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ترجمة صاحب الشرح لما 


ترجمة صاحب الشرج(“ 


حسام الدين حسن القاطي (حسمكاتي) ولد في العام ٠179م.‏ 

عالم مغمور لم يعرف عنه الكثير ولم تذع شهرته في الآفاق» يعتبر أول شارح 
ل: «متن إيساغوجي»» وقد بلغت شهرة كتابه في الآفاق أبعد مما بلغ اسمه كعالم 
في علم المنطق . 

تذكر بعض الكتب: أنه لم يكن لتأثيره في علم المنطق شأن كبير» وذاعت 
شهرته كونه أول شارح ل «متن إيساغوجي». 

وفاته: كانت في العام 159م. 


000 نيقولا ريشرء تطور المنلطق العربي؛ ترجمة محمد مهران؛ القاهرة» مصر: دار المعارف» 6ام. 


ا7آآ277عمع ااام ا ير 


ترجمة صاحب الحاشية'"' 


محبي الدين محمد بن موسى الطاليشي» ولد في العام ٠45١م.‏ 

معلوماتنا عنه قليلة وتكاد تكون نادرة. 

بلغت شهرته أوجها على وجه التقديرء في العام ١٠48١م.‏ 

له حاشية على شرح إيساغوجي للقاطي (حسمكاتي) المعروفة باسم (حاشية 
محبي الدين). 

وكانت وفاته في العام 1م. 


)١(‏ نيقولا ريشرء تطور المنطق العربي» ترجمة محمد مهران,؛ القاهرة؛ مصر: دار المعارف» 60ام. 


و هم الع 2 َه 


قال ١‏ 2 الإِمَامٌ العلا مَهَ أَفُضل القت خرين : دوه الحكماء ءِ الرَّاسِجينَ؛ ل 
0 الله عه مثوَاة 6+ 


امم 


كا 2د هذه رِسَالَةٌ في المَنْطِتء وردنا نيه ما نشي امكضا زعا دن 
يَبْتِئُ في شَيْءٍ و سانا ميض الكَيْر وَالْجُوو. 
يسَاغُوجِي 
النّمْظُ الدّالٌ بالضع يدل عَلَى تَمَام مَا وُْضِعَ لَهُ ِالمُطَابَفَةٍء » وَعَلَى جَزْيِهِ 
العْصَمْنٍ إِذ كان له جزة؛ وَعَلَى ما مازمُهُ في الذّْنٍ بالالام ؛ كَالإِنْسَان فَإِنهُ 
ان ِالمُطَابَقَةء وَعَلَى أَحَدِهِمَا بِالتَصَمُنِء ع ايل العلم 
رَصَنْعَةٍ الكتَابَةٍ الالترّام . 


مومع ل 


5 م و2 امه 
وَ الَذِي لا َمْنَعٌ نَفْس تَصَوُرٍ مَفْهُومِه ذش ال 


4 0 0 5 328 #ء, م د قير 

وَالكُلّنُ : إِمَا ذَايَنْ: وَهُرَ الّذِي يَدُْلَ فِي حَقِيقَةٍ جُؤْئِيّاته كَالِحَيوَانِ بِالنَسْبَةٍ 
ٌ د 7 2 - أذ م لي 0 

ِلَى الإِنْسَانِ وَالمَرَسِ. وَإِمّا عَرَضِيٌ : وَهُرَ الَّذِي يُحَالِفْهُ كَالضَّاحِكِ لبج ةَ إلى 


01 م ) حاشية محيي الدين على شرح إيساغوجي ١‏ كاتي 


ع ل اله عم م َو 9 

لشت إلى لإا وري وه لحنت 0" ا 

مُحَْلِفِينَ با لحَقَائِت ني جَوَابٍ: ما هُوَ. 

وَإِمّا مَقُولٌ في جوَابٍ: ما هُوَ بِحَسَبٍ الشَّرِكَةٍ وَالخُصُوصِيةِ مَعأء كَالإِنْسَانِ بِالنْسْبَة 
عمو ورم 


إِلَى رَيْدِ وَعَمْرِو وَهُوَ النّوع ؛ وَيُرْسَم بِأنْهُ كُلَىٌ مَقُولُ عَلَى كَثِيرِينَ مُحَْلِفِينَ بِالعَدَهٍ 
دون الْحَقِيمَةٍ فى جُوَاب : مَا هوّ. 


إما 
0-2 


00 1 2 2 عه عي 5 5 مله ريع كد ى ع م > ---3 2 
وَإِمّا غَيْرُ مقَولٍ فِي جوَاب: ما هوّء بَلَ مَقَولٌَ فِي جَوَابِ أي شَيْءٍ هو فِي ذاتِدٍء 
س م 5 7 


وَهْوَالزق تعرز الشوة هما تشاركة فى ارد يبلي إلى لمان وه 
المَصْلْ؛ وَيُرْسَمْ بِأنهُ كُلّْنٌ يُقَالُ عَلَى الشَّْءِ ءِ في جَوَابِ هر في ذ 
وَأمّا العَرَضِئٌ : ا قح رت رت اللَازِمُ أو لا يَمْمَيِم 
وَهْوَّ العَرَض المُفارِق. 
وَكَُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِمّا أن يَخْتَصّ ب د ره وَهِيّ الخَاضَقٌ كَالضَّاحِك بالُرٌةٍ 
وَبِالفِعْلٍ بِالتَسْبَةِ إِلَى الإِنْسَانِ . 5 بأَنَهَا كله لكان قار ا ا د 
قط كول عَرَضِيًا. 
وَِمّا أَنْ يَعُمَّ حَقَائْقَ فَوْقَ وَاحِدَةٍ وَهُوَ العَرّض العَامٌ كَالمُتَتْمّسٍ بِالقُوَّةَ وَبِالفِعْلٍ 
ِلِنْسَان وَغَيْرِِ مِنّ الحَيَوَانَاتِ. وَيُرْسَمْ بِأَنّهُ كُلّنّْ يُقَالُ عَلَى ما نَحْتَ حَمَائْقَ مُحْمَلِمَةٍ 
َؤلاً عَرَضِياً. 
القّوْلُ الشَّارحٌ 

الحد ل ال عَلَى مَاهِية هِب الشَّْي وَهوَ الَذِي يكرك من جنس حلن الشرده 
وَفْضْلِهِ 0 كَالْحَيرَانِ النَّاطِقٍ بِالنْسْبَةِإِلَى الإنْسَانِء وَهُوَ الحَدٌ لق 

دالخ النَاقِصٌ : : وهو الْنِي ترك مِنْ جِنْس الشروع البعيدك وَفَضْلِهِ القَرِيب» 
كَالجِسْم التّاطق بِالمْسْبَةٍ إِلَى الإنْسَان. 


أمتن ابساعوجي. 000ص 8 


وَالرَ سَمْ النّام : وَكُوَ الل ترق تبي حلش الشروم القَريب وَحَوَاصَّهِ اللّازِمَق 
كَالحَيْوَانِ الضَّاحِكِ فِي تَعْرِيفٍ الإِنْسَان. 

َالْسْمٌ لاص : وَهُوَ الي يَْركُبُ من عَرَضِباتٍ تَخقصٌ جُملتَُا يقب 
وَاحِدَوَ كَمَولِنَا في تَعْرِيفٍ الإِنْسَانِ: إِنَهُ مَاشٍ عَلَى قَدَمَيْه عَريض الأَظفَار بَادِي 
الْمْشْرَة. مستقيم القَامَوَء ضَحَااكُ بالطيْع . 


القَضَايًَا 


ره جما اه له 


القَضِّةٌُ: تَوْلٌ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ لِقَائلِهِ : إِنَّهُ صَاوِقٌ فِيو أو كَاذِبٌ فيو وَحِيَ: نا 


ا اك | وَإِمّا شَرْطِيّةٌ مُنَصِلَةٌ كَفَولنا ؟ #إن كانت الس 


طَالِعَة. . فَالتَّهَارُ مَوْجَودٌ؛. وَإِمّا شَرْطِيّةَ مُنْفَصِلَة كَفَوْلِنَا : «العَدَدُ إِمّا رَّوْحّ وَإِما 


قَرد2 . 

الخ ران ليه 6ك سن توضوعاة وَالنَانِي لحو 
الأَرّلُ مِنّ التَّرْطِيّةِ يُسَنّى مُمَدّماً» وَالثَانِي تَالِياً. 

َالقَضِيةُ: ما مُوجبةٌ: عَقَوِْنًا : «رَبْد كَاِتُ» وإما سابك كَمَوْلئًا : «زَيْدٌ لبس 
بِكَاتِب». وَكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِمّا مَخْصُوصَةٌ كَمَا ذَكَرْنَاء وَزِمَا مَحْصُورَة وَحِيَ : ما 
كلد مُسُورَة كَفَوْلكًا + :دك إِنْسَانِ كَاتِبٌ» وَالَا شَيْءً مِنَ الإِنْسَانِ بكَاتِب». وَإِمّا 
حل مسَذرة 'كَفَولنا 0 الإنْسَانِ كَاتِبٌ) وَ١بَعْضٌ‏ الإنْسَانِ لَيْسَ 05 
َإِمًا ألا يكُونَ كَذَّيِكَ وَتْسَمَّى مُهْمَلَة كَقَوْلنَا : «الإِنْسَانُ كَاتِبُ؛ َدالإنْسَانُ ليس 


ُُ 0 
5 5 2 2 ِو 0 000 2 7 ٠‏ - ع 2 
وَالمتصلة: إما لرُومِيّة. كَقَوْلِنًا: «إن كَانَتٍِ الشَمَس طالِعَة.. فالنهَار 
5 و 0 00000 ٠‏ ال 500 ىم 4 7 52 1 - 
مَوْجُود؛ء وَإِمّا اتفاقيّةء كَمَوْلِنَا : «إن كان الإنسَان ناطقاً. . فَالحِمَار نَاهِقٌ) 
2 اق 22 0-1 الى اصع باهم -. كه 04 أ 2 وثقو م 
وَالمِنْفْصِلة: إمّا حَقِيقِيّة» كَقَوْلِنَا: «العَدَدٌ إِمَا روح وَإِمَا فُرذاء وَهِىَ مَانِعَة 


الجمْع وَالخَلد مما ؛ 


حاشية محيي الدين على شرح إيساغوجي لحسمكاتي 


و مَانعَةُ الجَمْع قَقَظء ؛ كَفَوِْنَا: «هَذَا الشَّىْء إمَّا حجر أو شَجَرظ. 
000 


َإمَاا مَانِمَة الكل فقظلء كدؤلنا لوا ا 


52 


يلاق 
بت 


وَهْوَ يلاف القَضِيِّتَيْنِ بالإيجَاب وَالسَّلْبٍ بِحَيْتٌُ يَقْمَضِي لِذَاتِه 
ِحَْدَاهُمَا صَادِفَة اد كَاذِبَةَء كَقَوْلِنَا : «رَيْدٌ كَايَبٌ2 ا 1 بكاتب1 0 
يَتَحَمّنُ ذَلِكَ إِلّا بَعْدَ انمَاقِهِمَا ذ فِي المَوْضُوعَ وَالمَحْمُولٍء وَالزَّمَانَ لكان 
وَالإِضَافَةٍ وَالقَوٌَة وَالفِعل ؛ وَالكل وَالجُرْءئ 0 

انف اشر اا نما هُرَ الال الجَدْيةٌ وَنَقِيضُ السَّالِبَةِ الكلَيّة ِنَم 
هو النتويعية الجؤيية» كقولنا ء. ذكل إنشان يوان تبخض الإنْسَانٍ ل 
بِحَيّوَان2 و: الا قز مِنَّ الإِنْسَانِ بِحَيّوَانَ؛ ١بَعْض‏ الإِنْسَانِ حَيَوَان». 


2 - 
1-2 


فَالمَحْصُورَنَانِ لا يَتَحَمَقٌ قن النَنَافض بَيْنَهُمًا إلا بَعْدَ اهما فِي الكمَيةِ؛ أن 
00 كَقَوْلِمَا: دكُل إِنْسَانِ كَايِبٌ» وَ: ١لا‏ شَيْءً مِنَ الإِنْسَانِ 


بكاتِبف وَالجُرْتِيئَيْن قَدْ تَصْدْقَانء كَقَوْلِنَا: «بَعْض الإنْسَانِ كَاتِبٌ». . ابض 
الإنْسَان ل 0 
القكسش 
ود أن يُصَيّرَ المَوْضُوعٌ مَحْمُولَاء وَالْمَحْمُولُ مَوْضُوعًا مَعّ بَقَاءِ الإيججَاب 
وَالسّلْبٍ بِحَالِهء وَالَصْدِيت وَالتَكَذِيبٍ بِحَالِه. 


ل ا 00 0 2 


ان جبَهُ الي لا تنكس كُلية؛ إِذْ يَصْدُقُ كَوْلنَا: ه 
يَضْدُقْ: «كُلّ حَيّوَانِ إِنْسَانُه بل تَنْمَكْسٌ جُرْئِيّة؛ لِأنا إِذا قُلْنَا: دكُل إِنْسَاذٍ 


متن إيساغوجي ل 


ِ 


حَيَوَانُ). . يَصْدِّقٌ : ١بَعض‏ الحَيّرَان إِنْسَانَ فَإِنا نَجِدُ شَيْنا معنا مَوْصُوفاً بالإنْسَان 
وَالْحَيوَان فُيَكُونُ «بَعْضٌ الحَيِّوَان إِنْسَاناً. وَالمُوجِبَةُ الجَزْئيةُ أيضًا تَنْمَكْسٌ 
جره بهَذِه الحُسبّةٍ. 


وَالسَّالبَةٌ الكليّهُ تتعكس كُلَيّة وَذْلِكَ بين فِي تَفْسِيٍ 0 


2 


مِنَ الحجر بِإِنْسَان». . صَدَق: الاشيْء م مِنَّ الإِنْسَانِ 0 الاي ب لجز 


ا مم و “تت ل | تي 5ه يه دراك 
افْيِرَانِيٌ» كَقَوَِْا: «كُلّ جسم مُوَلْف» وَدكُل مُوَلْفٍ مُحْدَثٌ) فَدكُل جنم مُحْدَتا. 
وَإِمَا اسْينَْائيَء كَفَوْلِنَا : «إِنْ كَانّتِ الشَّمْسٌ طَالِعَة. . فَالتّهَارٌ مَوْجُودك «لَكِنَّ التّمَارَ 
َيْسَ بِمَوْجودِ) فَ«السَّمْسٌ لَيْسَتْ بِطَالِعَةَ). 


وسروع لوم بر 8« لس 


والمكرر بِيِنَ مقدمتي الْقِيَاسِ يسني ذا ا وَمَوْضْوِعٌ الكقاريع سان 


حَدَاً أُضكَرٌ ا ا وَالسمدد الفى :فيه اميك ند 
ةلو بلاس 0000 7 يج وس ا علوم 
صُغْرَى. وَالَيِي فِيهَا الأكر تسمل كورق» وهيكه تالبق هو اشرق والكبرّى 


ع اه # 


لامكال أزيعقة لأن. اكد الا رشطا دن ماوعا 
نِي الكبرَى. . فَهُوَ الشّكْلٌ الأَوّلُ» وَإِنْ كَانَ بالكس. . و ارات : وَإِنْ كَانَ 
مَؤْضوعاً فِيهمًا. . فَهُوَ النَالِتُء وَإِنْ كانَ مَحْمُولاً فِيهِمًا. . فَهُوَ النّاني. فَهَذِهِ هِيَ 
الأشْكَالُ الأَرْبَعَة المَذْكُورَةُ في المَنْطتٍ . 

الكل الرابعٌ مها بيد عن التِع جذاأ . وَالِْي لَه 4 عَقْلَ سَلِيمْ وَطْبِعٌ مُسْتَقِيم 
ا يَحْتَاجُ إِلَى رَدٌ الّانِي إِلَى الأَوَّلِء وَإِنْمَا يُنْتِجُ النَانِي عِنْدَ اهلان مُنَدُمَتَيِْ 


بالإيجَاب وَالسَلْبٍ . وَالشّكُلٌ الآلُ مو الي جُعِلَ مِغيارا لْعلُوم كنُوردهُ هنا 


يرم دي > بروير . 


5 2-5 9 م تر 
دستورا ود ب يتح وِنّْهُ المَظْلُوبُ. وَحُدوَيةُ المكة | : 


0 كَقَوْلِنَا: 09 جسم ل وَدكُل لك ل دحل جسم 
مُحَدَثٌ1 , 1 

وَالنَانِى : كمولنا؛ 05 جسم مُوَلَتْ) ودلا شي مِنّ المَوَلْففِ ِقَدِيِم) قدلا 
هَيْء ين الحِنْم يقدييم". 00 

وَالئَاِتُ: كَفَولِنَا: بض الجِشْم مُوَلّتُ وَاكُلُ مُوَلَْفٍ حَاوِتُ؛ فَابَمْضُ 
الجسم حَادِث» . ١‏ 

وَالرَابعْ : كَفَوْلنَا :2*2 بَعْض الجسم 1 ودلا شَيْءَ م ين امول ِقَدِيم) 
فَابَعَض الجسم 2 ِقَدِيم). 

وَالاقيرَاني : ! ما مُرَكبُ من لين كُمَا ص 

وَإِمّا مِنْ صلقي : كَقَوْلِنَا: «إِنْ كَانَتِ الَّمْسٌ طَالِعَةَ. فَالنّهَارُ مَوْجُودٌ) 
وَدكُلَّمَا كَانَ النَّهَارُ مَؤْجُوداً . . فَالأَرْضٌ مُضِيكةً؛ يَنّْحُ : «إِنْ كَانَتِ الشَّمْسٌ طَالِعَةٌ. 
َالأَرْضٌ مُضِيكَة». 


ونا ِنْ مُنْمَصِلَتيْنِ َقَْنَا: كل عَدَهِ هو ما رَوْجّ أذ كردا وَهكُلْ رَوْج فهو 
نا زوج الزَّوْجء أذ رج القَْدِا يَكُج: «كُل عَدَدٍ قَهْوَ إِمّا رد أذ رَوْج الرَوْجء أذ 


زَوْحٌ القَرْدِ». 

وَِمّا مِنْ حَمْلِيَةِ وَمُتصِلَة كَقَوْلِنَا: «كُلَّمَا كَانَ هَذَا إِنْسَانًا. . فَهُوَ حَيّرَانَ؛ وَ«كل 
حَيَوَانَ جسم» ينتج : كلما كان هذا المانا :فير حت ةر 

وَِمّا مِنْ حَمْلِيّةٍ وَمُنْمَصِلَةْء كَفَوْلِنَا: : «كلُ عَدَدِ إمَا 0 ان 


حائية مني الداين بيذ الاق 


َإِمَا مِنْ مُتّصِلَة وَمُنْمَصِلَّةِ: كَقَوْلِنَا: «كُلَّمَا كَانَ هَذًَا إِنْسَاناً. . فَهُوَ حَيّرَانَا 


وَكُلُ حَيَرَانِ إِمّا أَبِيضُ وَإِمًا أَسْوَدُ يَنْتّحُ: «كُلَّمَا كَانَّ هَذًا إِنْسَاناً. . كَهْرَ | 


رص 


أو أسودا. 
0 ما القِيَاسنٌ الاسْيِْتَاتَيُ : فَالشَّرْطِيَةُ المَوْضُوعَةٌ فيه إِذّا كَانَتْ مُتّصِلَة : فَاسْيثْنَا 
عر ا 


ين المقدم ينتج عَيْنَ التَالِيء كَقَوْلِنَا : «إِنْ كَانَ هَذَا إِنْسَاناً. ٠‏ فَهُوَ حَيَرَانُك لك 
نان فهو وان وَاسْيَثْئَاءٌ م تقيض التالن + يلقح قِيضٌ اللكقدمء كَقَوْلِنًا : 


2 
و 


. الَكمَُ 1 بِحَيْوّان) دلا ون إِنْسَانا»‎ ٠ إنماناً: فهو ا‎ ١ 


5-4 


.0 
اء 


وَإِنْ كَانَتْ مُنْمَصِلَة. .: فَاسْيَدْنَاءُ عَيْنَ أَحَدٍ الجُرْأَيْنِ يُنْتِحُ تَقِيضٌ الآخَرِء 


وَاسْْنَاء 2 نقيض لها نيِح عَيْنَ عَيْنَ الآخَرِ. 


7 
ىرن اسن ابو ارم كفي م رم تس لع م 8 7 
ع .و . - 
وهو فياس لف مِن مقدمَاتٍ يقينية لو اج البق 
-_ 7 
رسي ل ل ا . 


0 > ل لير 0 6ض و> 3 
أُوَلِياث : كَمَوْلِنا : «الوَاحِد نِضْفٌ الاثنين»» و«الكل أغظم مِنَ الجَرُء). 
- وَمُشَاهَدَاتٌ: كَقَوْلِئَا : «السّمْسٌ مُشْرِقَةء وَ«الثَارُ مُحْرِ قا . 
د ومقوبات: كَقَرَلناة #مزثالسعمويا شيل الكدرزافا 
- وَحَدْسِيّاتٌ : كَقَوْلِنَا : 'انُورٌ القَمَرِ مُسْتَقَادٌ مِنَّ السّمْس». 
مهاد | مَكلنًا: يشلاه عليه ا 2 دع اكع مهاه ” 
- وَمُتَوَاتِرَاتٌ: كقَوْإ لصَّلاةٌ وَالسَّلَامٌ اذَعَى النبُوّةَ وَأَظهَرَ 
المعجرَّةً). 
ال ا د كات اس 2 ٠‏ ع م 2 207 25 
- وَقَضَايًا قِيَاسَاتَهَا مَعَهَا: كَفَوْلِنَا: «الأَرْبَعَةُ رَوْخ) بِسَبَبٍ وَسَط حَاضِرٍ فِي 
5ه لمر فى ره بإمم) عه 
الذهنٍ 2 بمَتَسَاوِيِنٍ. 
عر م مس ف كي - - 5 2 
والحدل: قياس ولف مِنَ مقذمات مشهورة. 


م - 
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ه عار مهل كم 58ت وميا اء ّ. 
مِنْ مقدمَاتٍ مَعَبِولةٍ مِنْ شخص معتمدٍ فيد أو 


حاشية محيي الدين © المنطق [ ٠6‏ ا 


الْحَمْدُ لد الوَاجِب وجودةء الممْتَيْع نظيرة الممكن سِوّأة 


حاشية مدي الدين في المنطق 


بسح الله التحمن ليم 


وبه نستعين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصححيه أجمعين. 


سومى 


قال: (الحَمْدَ شه الوّاجب وجوده المَمْتَيِع نظيرة. المُمْكْنِ سِوَاهُ) أقول: افتتح 
كتابه بالحمد بعد الابتداء بالتسمية؛ لأن أداء الواجب من شكر نعمائه واجب. 

الحمد: هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل» وفي هذا التعريف 
إشارة إلى أن مورد الحمد هو اللسان وحده؛ لأن المفهوم من لفظ الوصف ضمناً هو 
ذكر اللسان وحده؛ فإنك إذا قلت: وصفت زيداً بكذا. . لم يتبادر منه إلا فعل اللسان 
ومتعلقه. يعم النعمة وغيرها؛ لأن الجميل لما كان متناولا للإنعام وغيره من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال على تقدير جعل بائه للسببية؛ ولم يقيد الوصف المذكور 
بكونه في مقابلة نعمة؛ فلو كان وقوعه بإزاء نعمة شرطاً لقُيّد بها؛ لاقترانه بالجميل 
الذي هو أعم.. ظهر أن الحمد قد يكون في مقابلة النعمة» وقد لا يكون. 

وإنما اشترط كون الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل؛ لأنه إذا خلا عن 
مطابقة الاعتقاد وموافقة أفعال الجوارح.. لم يكن حمداً حقيقة» بل استهزاء وسخرية» 


9 حاشية محيي الدين -'ى شرح إيساغوجي لحسمكاتي 


ا اوو م وساي 00 سس 


© # #4 # © هه م #6 مه م66 # مهمه يو وم هماه هعووور ع وو ودر قوع واومواءه موده م و و واوقم وده و ع د د د ددرن 


وفيه نظر؛ لأن الشعراء ذكروا في مدح السلاطين مثلاً أوصافاً على سبيل المبالغة ولم 
يعتقدوهم بهذه الحيئية مع أن ذلك ليس سخرية بالاتفاق» كيف وهم يعظمون لهم 
والتعظيم ينافي السخرية؟ اللهم إلا أن يدَّعى أن المراد بتلك الأوصاف المعاني 
المجازية وهم يعتقدون اتصافهم بهذه المعاني. 

فإن قلت: قد اعتبر في الحمد اللغوي فعل الّجنان والأركان أيضاً؛ أي كما اعتبر 
فعل اللسان. 

قلت: كل واحد منهما شرط لكون فعل اللسان حمداً» وليس شيء منهما جزءا منه. 
كما في الشكر العرفي وهو: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع واليصر 
.غيرهما إلى ما خلق له وأعطاه لأجله؛ كصرف النظر إلى مطالعة ما سوى الله تعالى من 
المصنوعات؛ ليستدل به على وجود الصانع ووحدانيته» والسمع إلى تلقي ما ينبئ عن 
مرضياته من الأوامرء والاجتناب عن مساخطته ومنهياته من النواهي» وقس على هذا 
سائر النعم الظاهرة والباطنة. 

ولا جزئياً كما في الحمد العرفي والشكر اللغوي وهما: فعل ينبئ عن تعظيم 
المنعم بسبب كونه منعماًء ومن هذا ظهر أن للحمد معنيين: عرفيٌ» ولغوي» وللشكر 
أيضاً معنيين: لغوي» وعرفي» والنسبة بين المعاني الأربعة تنصور على ستة أوجه: 

الأولى: النسبة بين الحمد اللغوي والعرفي بالعموم والخصوص من وجه؛ 
لتصادقهما في الوصف باللسان في مقابلة الفاضلة؛ وهي النعمة السارية إلى الغير ك: 
حمدت زيداً على إنعامه. وصدق الحمد العرفي بدون اللغوي في فعل القلب 
والجوارح. وصدق الحمد اللغوي بدونه في الوصف باللسان في مقابلة الفضيلة.» وهي 
النعمة الغير السارية إلى الغير ك: حمدت زيداً على شجاعته. 

والثانية: النسبة بين الشكر اللغوي والشكر العرفي بالعموم والخصوص:مطلقاً؛ 
لصدق“"اللغوي على كل ما صدق عليه العرفي؛ أعني: صرف العبد الجميع: من غير 


حاشية محيي الدين خ المنطق 


عكس كلي؛ لصدق الشكر اللغوي على كل جزء من أجزاء العرفي وهي فعل القلب 
واللسانء وأفعال الجوارح دون الشكر العرفي. 

الثالثة: النسبة بين الحمد اللغوي والشكر العرفي بالعموم والخصوص مطلقاً؛ لأنه 
متى تحقق صرف الجميع . . تحقق الوصف باللسان من غير عكس كلي! أي: ليس 
كما تحقق الوصف باللسان تحقق صرف الجميعء وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن بينهما 
عموماً وخصوصاً مطلقاًء بل النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه؛ لتحقق الشكر 
العرفي في الإنسان الأخرس إذا صرف جميع ما أنعم الله عليه إلى ما لق له ولم 
يتحقق الحد اللغوي فيه؛ لعدم الوصف باللسان وهو ظاهر. 

قيل في الجواب: إن المراد بالشكر العرفي الشكر الكامل الذي لا يكون شكرٌ 
أكمل منهء ولم يتحقق هذا في الأخرس؛ لأن شكر غير الأخرس أكمل من شكر 
الأخرسء وأنت تعلم أن هذا الجواب لا يشفي العليل. 

الرابعة: النسبة بين الحمد العرفي والشكر اللغوي بالعموم والخصوص مطلقاً؛ 
لصدق الحمد العرفي على كل ما صدق عليه الشكر اللغوي من غير عكس كلي؛ لصدق 
الحمد العرفى وك مقابلة النعمة الواصلة إلى غير الشاكر» هذا إذا قبّدت النعمة في 
الشكر اللغوي بوصولها إلى الشاكر» وأما إذا لم تُقَيّد بذلك. . فهما متحدان. 

الخامسة: النسبة بين الحمد والشكر العرفيين بالعموم والخصوص مطلقاً؛ لصدق 
الحمد العرفي على كل ما صدق عليه الشكر العرفي من غير عكس كلي؛ لصدق الحمد 
العرفي على كل واحد من فعل القلب واللسان وأفعال الجوارح دون الشكر العرفي. 

السادسة: النسبة بين الحمد والشكر اللغويين بالعموم والخصوص من وجه؛ لأن 
الحمد اللغوي قد يترتب على الفضائل ‏ وهي جمع فضيلة ‏ والشكر اللغوي يختص 
بالفواضل ‏ وهي جمع فاضلة ‏ فيصدق كل واحد منهما في الوصف باللسان في مقابلة 
الإنعام» ويصدق الشكر اللغوي بدونه في فعل القلب وأفعال الجوارح في مقابلة النعمة 
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الفاضلة»ء والحمد اللغوي بدونه فى الوصف باللسان فى مقابلة الفضيلة ك5: حمدت 
زيداً على شجاعته. 1 ْ 

قيل: كيف تكون الشجاعة محموداً عليها مع أنها صفة غير اختيارية؟ 

وأجيب عنه: بأن الشجاعة كما تطلق على الملكة التى هى غير اختيارية تطلق على 
آثارها من الأمور الاختيارية؛ كالخوض في المهالك والإقدامفي الحروب وغير ذلك. 

وفك الشينت السك تاكنة تيا حسيي الوجيود والعضيقق 6 واتلاتة ننه بحست 
الحمل؛ أما التى بحسب الوجود: فهو ما يكون بين الحمد اللغوي والعرفي» وبين 
الحمد والشكر اللغويين؛ وبين الحمد اللغوي والشكر العرفي؛ ويدل على هذا 
استعمال الصدق في هذه الثلاثة ب (في). 

وأما التي بحسب الحمل: ففي الثلاثة الباقية: وهي الشكر اللغوي مع الشكر 
العرفي» والحمد العرفي مع الشكر اللغوي: والحمد العرفي مع الشكر العرفي. 

ويدل أيضاً على هذا استعمال الصدق ب (على)»: وأما الفرق بين المدح والحمد 
اللغوي: فعموم وخصوص مطلق؛ لأن الحمد يختص بالفاعل المختار؛ كما يشهد به 
موارد استعمالاته دون المدح كما يقال: مدحت اللؤلؤ على صفائهاء ولا يقال: 
حمدتهاء وأن الحمد يعتبر فيه قصد التعظيم»: ولم يعتبر في المدح؛ إذ تعظيم اللؤلؤ في 
المثال المذكور غير مقصود. 

فإن قلت: قد ظهر الفرق من وجه آخر بين المدح والحمد غير الفرق الذي يكون 
باختصاص الحمد بالفاعل المختار دون المدح. وهو لزوم كون المحمود عليه اختياريا 
دون الممدوح عليه. 

قلت: اختصاص الحمد بالفاعل المختار لا يقتضي كون متعلقه وهو المحمود عليه 
عليه اختيارياً مع أن ذلك ليس بشرط في الحمد عند التحقيق؛ لأن حقيقة الحمد 
ومفهومه بحسب اللغة لا يقتضي ذلك؛ إذ معنى المتعلق في التحقيق ليس إلا الباعث 


خائقية فحين الدين بف المتطق 


على الحمدء فكما يجوز أن يكون الباعث عليه أمراً اختيارياً كذلك يجوز أن يكون 
أمراً غير اختياري. 

و(الله): اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع المحامد. وأصله: الإله 
حذفت الهمزة الثانية على غير القياس» وهو حذفها مع حركتها من غير نقلٍ إلى ما 
قبلها؛ ولذلك التَزمٌ الإدغام؛ لأن المتجانسين إذا كانا في كلمتين والأول منهما ساكنا 
والثاني متحركا. . يجب الإدغام . 

وقيل: حذفت على القياس» وهو حذفها بعد نقل حركتها إلى ما قبلها من لام 
التعريف؛ لأن القياس في حذف هذه الهمزة أن ينقل حركتها إلى ما قبلها من لام 
التعريف فتحذف. فالتزام الإدغام حيئذ يكون مخالفاً للقياس؛ لآن الحرقين المتحركين 
من جنس واحد إذا كانا في كلمتين. .. لا يجب الإدغام. 

غاية ما في الباب : أنه يجوز ذلك نحو قوله تعالى : «إنا سَلَكَكٌ في سَثَرَكُ [اسدّجر: +4 . 

وقيل: الله: اسم موضوع كأسماء الأعلام لا اشتقاق له. 

فإن قلت: لم قال: الحمد لش ولم يقل: للخالقء أو للرازق» أو غيرهما من 
الأوصاف المشتقة؟ 

قلت: لئلا يُتوهّم اختصاص استحقاقه الحمد بهذا الوصف دون وصف آخرء فلو 
قال: الحمد للخالق. . لَتَوْهُم أن استحقاق الحمد به مختص بهذا الوصف دون الوصف 
الآخر. 

فإن قلت: من القاعدة المقررة: أن التعليق بالمشتق يفيد عليّة مأخذ الاشتقاق» 
فتعليق الحمد بلفظ الخالق مثلاً يفيد علَيّةَ الخلق للاستحقاق؛ فما معنى التوهم؟ 

قلنا: نعم إلا أن التعليق إنما يفيد العلية مطلقاً لا اختصاص العليّة والتوهم بالنسبة إليه. 

و(الواجب): هو الذي يقتضي ذاته وجوده ويمتنع عليه العدم كالباري عرَّ اسمه» 
وقيل: هو الذي يلزم من فرض عدمه محال. 


و(الوجود): إما خارجى وهو كون الشىء فى الأعيان» وإما ذهني وهو كونه في 
الأذهان» 500 فبما لو د الأول فقط . 

و(الممتنع) : هو الذي يقتضي ذاته عدمه ويمتنع عليه الوجودء وقيل: هو الذي يلزم 
من فرض وجوده محال؛ كشريك الباري. 

و(الممكن): هو الذي لا يقتضي ذاته وجوده ولا عدمهء بل يكون الوجود والعدم 
بالنسبة إليه على السوية؛ كجميع ما سوى الله تعالى من الموجودات» وقيل: هو الذي 
لا يلزم من فرض وجوده ولا عدمه محال بالنسبة إليه. 

والواجب ينقسم إلى قسمين: واجب الوجود بالذات؛ كالباري» وإنما كان واجب 
الوجود بالذات؛ لكون وجوده مقتضى الذات» ولكونه موجدٌ الأشياء» والشيء لا 
يكون موجداً إلا بعد وجوب وجوده. 

وواجب الوجود بالغير؛ كالموجودات حين وجودهاء وإنما كانت الموجودات 
حين وجودها واجبةً بالغير وهو الله تعالى؛ لأن وجود العلة التامة يستلزم وجود 
المعلول عند وجودها. 

والممتنع أيضاً ينقسم إلى قسمين: ممتنع بالذات؛ كشريك الباري عز اسمهء وإنما 
كان امتناعه ذاتياً؛ لكونه مقتضى الذات. 

وممتنع بالغير؛ كعدم العالم» وإنما كان ممتنعاً بالغير؛ لامتناع تخلف المعلول عن 
العلة التامة. 

والممكن أيضاً ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: الممكن الموجود؛ كأفراد الإنسان بالنسبة إلى نفسها. 

وثانيهما: الممكن المعدوم؛ كالعنقاء. وإنما قدّم الواجب على الممتنع والممكن؛ 
لأن الواجب وصف الوجود حقيقة وهو عين الذات» والامتناع والإمكان وصف النظير 
والممكن حقيقة» لا وصف الله تعالى؛ فما يكون وصفاً لله تعالى حقيقة. . مقدَّم على 
ما لاا يكون وصفه حقيقة. 
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والممتئع على الممكن مع أن كل واحد منهما ليس وصف الله تعالى حقيقة مع 
شرف الممكن عليه بالوجود؛ لأن الامتناع والوجوب يشاركان في كون كل منهما 
مقتضى الذات؛ فلذا قدّمء أو لأنه لما كان امتناع النظير مستلزما للوحدانية المستلزمة 
للرد على الوثنية والمجوسية والنصارى والطبيعية والأفلاكية؛ لأن الوثنية والمجوسية 
زعموا أن صانع العالم اثنان: أحدهما: خالق الخيرء والآخر خالق الشرء وعبّر عنهما 
بعضهم : بيزدان وأَهْرّمان» وبعضهم: بالنور والظلمة» والنصارى: أنه ثالث ثلاثة, 
وعبر عنهم بعضهم بالأقانيم الثلاثة: وهي ذات» وعلمء وحياة» وزعم بعضهم أنها 
أب». وهو: ذات الله تعالى؛ وابن وهو: عيسى» وزوجته: وهي: مريمء والله تعالى 
منزه عن ذلك علواً كبيراً. والطبيعيين أن الصانع أربعة: الحرارة» والبرودة» واليبوسة» 
والرطوبة. والأفلاكيين أنه سبعة: زحل» والمشتري» والمريخ» والشمسء والقمرء 
والزهرة» والعطاردء وهذه القِرَقُ كلهم هم المنكرون للصانع على الحقيقة. . بادر إلى 
ذكر الامتناع فقدّم. 


فإن قلت: الواجب اسم فاعل» واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو 
الاستقبال» لا بمعنى الماضي: وههنا عمل مع أنه بمعنى الماضي. 

قلت: إذا دخل الألف واللام على اسم الفاعل. . استوى الجميع؛ أي: الماضي 
والحال والاستقبال في عمله؛ لأنه فعل بالحقيقة حينئذ» ولكن عدل عن صيغته إلى 
صيغة اسم الفاعل؛ لكراهتهم إدخال اللام على الفعل الصريح؛ لأن الألف واللام فيه 
بمعنى الذي وصلته يكون جملة» واسم الفاعل لا يكون جملة مع فاعله؛ تقول: مررت 
بالضارب أبوه زيداً الآن أو غداً أو أمسء وكذا الممتنع والممكن. 

وإنما انحصرت الأشياء في الواجب والممتئع والممكن؛ لأن الشيء إما أن يكون 
ووذ ملتفييا لذاته أو عدمه» أو لا يكون شيء منهماء الأول: الواجبء والثاني: 
الممتنعء والثالث: الممكن. 
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ورور 


وعيره. 


وأما بيان وجه الحصر من وجهٍ آخر: فهو أن الشىء إما أن يكون مسلوب الضرورة 
عن أحد الطرفين» أو عن الطرفين؛ الثانى: الممكن» والأول: إما أن يكون السلب 
من جانب الوجود» أو من جانب العدم ؛ الثانى : الواجب» والأول: الممتنع. 

فإن قلت: لا عَدَمَ للواجب أصلاً فلم قلتم: إن الضرورة مسلوبة فيه عن طرف 
العدم؟ 


قلت: العدم الفرضي حاصل له كما مر في تعريف الواجب. 

وكذا لو قلت: لا وجود للممتنع أصلاً فلم قلتم: إن الضرورة مسلوبة عن طرف 
الوجود؟ 

قلت: الوجود الفرضي حاصل له كما مرّ في تعريقه أيضاً . 

قال: (المَمْكِنٍ سِوَاه وغَيْرَهُ) أقول: الضميران في (سواه وغيره) إن كانا راجعين 
إلى الممتنع. . يلزم أن يكون الواجب ممكناً؛ لأنه يصدق عليه أنه غير الممتنع» وإن 
كانا راجعين إلى الواجب. . يلزم أن يكون الممتنع ممكناً؛ لأنه يصدق عليه أنه غير 
الواجب» فوجب أن يكون أحد الضميرين راجعاً إلى الممتنع» والآخر إلى الواجب 
حتى يكون المعنى: الممكن سوى الممتنع» وغير الواجب. 

هذا إذا أريد بالإمكان الإمكان الخاص: ‏ وهو سلب الضرورة عن الطرفين معاً -؛ 
أي: عن طرف الوجود والعدم على ما هو اللائق بهذا المقامء وأما إذا أريد بالإمكان 
الإمكان العام وهو سلب الضرورة عن أحد الطرفين . . فجاز أن يكون الضميران 
راجعين إلى الممتنع فقط. فحينئذ يجب أن يكون الإمكان مقيداً بجانب الوجود؛ أي: 
بكون الضرورة مسلوبة عن جانب العدم؛ لكون الواجب ممكناً بهذا المعنى» أو إلى 
الواجب فقط» فالإمكان حينئذ يكون مقيداً بجانب العدم؛ أي : بكون الضرورة مسلوبة 
عن جانب الوجود؛ ولكن هذا التوجيه غير مناسب بهذا المقام. 


حاشية محيي الدين بي النعلق 
2 2 م ع صمورور 
الصَادِرٍ باختّيَاره شره وخيره. 


فإن قلت: إن الظرف في قوله: (المُمْكِنِ سِوَاُ) فاعل» والشأن أن الظرف لا يقع 
ب (فاعلاً) إلا إذا فسر بالغير. 

قلت: أجاز قوم إجراء سواه مجرى غير في جواز وقوعه غير ظرف كقول الشاعر: 

ولميب ق سوى العدوان 

فسوى:“فاغل '(لم'يبق). 

فإن قلت: إن ذكر سواه يغني عن ذكر الغير؛ لكونه بمعنأه. 

قلق ذكره لوخووة أما ولا "فاتناسي النظير الدفو سيق ذكركن 'الوصفه النانيء 
وأما ثانياً: فلأن زيادة الغير توجب زيادة الحسنء وأما ثالثاً: فللتفنن في العبارة و 
مرغعوبء وأما اا فللتفسير» وأما خامساً: فللتوكيد والتعرير. 

قال: (الصَّاورٍ بِاخَتِيَار سَرَهُ وَخَبْرهُ) أقول: ذكر الاختيار وحله إشارة إلى رد 
مذهب الحكماءء كما أن ذكر الشر وحله إشارة إلى رد مذهب المعتزلة» والشر والخير 
فعا إشاوة إن رزددمتون الوقعة والمتعوينة :لذن الحكياء قالوا إن الله عالن موخت 
بالذات لا فاعل بالاختيار» ومعنى كونه فاعلاً مختاراً: هو أنه إن شاء. . قعل» وإن لم 
يشأ.. لم يفعل؛ كصدور الأفعال الاختيارية منا هكذاء قيل: لكن فيه نظر؛ لأن 
الفاعل المختار بهذا المعنى مما قاله الحكماءء والأولى أن يقال: إن معنى كونه تعالى 
فاعلاً مختاراً هو أنه يصح منه الفعل وتركه» ومعنى كونه موجباً بالذات هو أنه إن 
شاء. . فعل» وإن لم يشأ. . لم يفعل كصدور الضوء عن الشمس والحرارة من النار. 
الخير أولى بالتقديم؟ 


قلت: من وجوه: أما أولاً: فلان التنازع فيه أكثر من النزاع في الخير. 
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وَالصَّلَاةٌ عَلَى مُحَمَّدٍ الْذِي الْتَشَرَ به نَهيْهُ وَأَمْرَةٌ وَعلى الِه المحصَينٌ يمن لا يدرك 
ووو 


مره . 


عم 


أمّا بَعْدُ: فَإِنَّ كِتَابَ الشَّيْخِ الإمّام ُدُوَةِ الحُكَمَاءٍ الرَّاسِحينَ» أَثِيرٍ الذي 
الأَبهْرٍ يّ طيِّبَ الله را وَجَعَلُ اليه مَتْوَاةُ: 


وأما ثانياً: فلأن (خيره) لفظ يناسب (غيره) الذي سبق ذكره مؤخراً من جهة الصيغة 
اروف 

وأما ثالثا: فليكون ترتيب السبب على نهج ترتيب المسبب وهو الظلمة والنور كما 
قال الله تعالى : «إوَجَمَلَ الظليْتِ ألو » اتام : 

وَأسَا :رايع : فلأن المقام مقام الحمده. وإتمام مقام الحمد بالخير خير؛ فلهذه 
الوجوه قم وأخر. 

فإن قلت: لم أخر صدور الشر والخير عن الممكن؟ 

قلت: لأن صدورهما بعد وجود الممكن. 

قال: (وَالصَّلاة هُ عَلَى مُحَمَّدِ الَّذِي الْتَسَرَ شَرَ به هيه وَأَمْرْهُ) أقرل: قدم النهي على الأمر 
ليناسب السابق؛ لأن النهي لا يكون إلا في المنهي عنه وهو الشرء والأمر لا يكون إلا 
في المأمور به وهو الخير. 

قال: (فَإِنَ كِتَابَ الشَيْخْ الإمَام قُدُوَةٍ الحُكَمَاءِ) أقول: الشيخ: يطلق على الكبير 
ستأء ويطلق على الكبير علماً وفضلاً» والإمام: المقتدى بهء والقدوة: بكسر القاف 
وضمها بمعنى المقتدى به. 

قال : (أَئيرٍ الدّينٍ الأبَهْرِيَّ) أقول : أي : مختارهء والدين: الإطاعة والانقياد والعمل» 
وقيل: إن أثير الدين لقب الشيخ» والأبهري : بفتح الباء وسكون الهاء اسم قبيلة: وأما 
الأبهري بسكون الباء وفتح الهاء ‏ فغلط مشهورء ولذا قيل + غلم ابهراواقرا أتورا: 

قال: (طيِّبَ الله ثْرَامٌُ وَجَعَلَ الجَنَدَ مَكْوَاةٌ :ب أقؤل: أي: طيب حاله في ثراف 
فيكون هن قبي المكتات» والستوى: المكان: 
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المَشْهُورٍ بِإيسَاعُوجِيء لما كَانَ عَلى بَعْض الإِخْوَانِ مُتَعْسّرأ وَعَلَى بَعْضِهمْ 
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ا أَرَدتٌ أنْ أَكْنبَ بِاليِمَاسِهِمْ أوْرَاقا ؛ لِتزِيل تَعَسرَه وَنُعَمُم تسر والله حَية 
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المَيَسرِينَ وَالموَفْقِينَ . 


قال: (لَمَّا كان عَلَى بَعْض الإِخْوَانِ مُتَعَسْراًء وَعَلَى بَمْضِهِمْ مُتَبَسْراً) أقول: 
الإخوان: بكسر الهمزة جمع الأخ كما يجمع على الإخوة. 

قال: (أَرَدتٌ أَنْ أَكْتْبَ بِاليِمَاسِهِمْ أَوْرَاكَاً) أقول: قد وقع في بعض النسخ: كتبت 
بالتماسهم» وهذا أولى منه؛ لأن الإرادة لا توجب الفعل يسبب طلبهم, والمراد 
بالتماسهم معناه اللغوي وهو الاستدعاء والطلب» لا معناه الاصطلاحي؛ لأن الطالبين 
ليسوا مساوين للمطلوب عنه وهو الشارحء مع أن التساوي معتبر في حقيقة الالتماس» 
وإنما قال: أوراقاًء ولم يقل: حروفاً مع أن المكتوب هو الحروف لا الأوراق؛ إرادةٌ 
للحال من ذكر المحل . 

فإن قلت: لم قال: أوراقاً ولم يقل : كتاباً؟ 

قلت: للتواضعء» أو للدلالة على صغر حجم شرحه. 

قال: (لِتُزِيلَ تَعَسَرَهء وَتُعَمُمَ تَيَسّرَهُ) أقول: أي: لتجعل تلك الأوراق عاماً تيسر 
هذا الكتاب غير ممعخصوص ببعض الإخوان دون بعض. 

فإن قلت: إن إزالة التعسر يغني عن ذكر تعميم التيسر؛ لأنها تستلزم إياه. 

قلت: لا نسلم استلزامها إياه؛ لأن إزالة التعسر لا تدل على تعميم التيسر. 

نعم؛ تدل على التيسر فقطء بل تعميم التيسز يفهم من سوق الكلام فقوله: (وتعمم 
تيسره) تصريح بما يفهم من السوق. 

قال: (والله حَيْرٌ المْيَسّرِينَ وَالمُوَفْقِينَ أقول: والله خير الميسرين: إشارة إلى إزالة 
التعسر بدون تعميم التيسرء وقوله: (والموفقين) إشارة إلى تعميم التيسر؛ لأن التوفيق 
جعل الأسبات.خاضرة لحصول المقصودء وقيل : التوفيق جعل الله فغل عباده موافقاً 


لما يحبه ويرضاه. 
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8 . مه ٠‏ عن - 05 ماب 
رَادَ أ فى دود من العُلُوم: 


قال: (أَعْلَّمْ: أَنْ لِلمَنْطِقِيّينَ اصْطِلاحَاتٍ) أقول: الاصطلاح: اتفاق قوم على 
استعمال اللفظ في معنى معين لكن لا يكون في أصل الوضع كذلك؛» واصطلاحات 
المنطقيين هي المذكورة في أبواب المنطق: وهو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن 
الخطأ في الفكرء وأبوابه تسعة: 

الأول: الكليات الخمس. 

والثاني: القول الشارح. 

والثالثك: القضايا. 

والرابع: القيا 

والخامس: البرهان. 

والسادس : الجدل. 

والسابع: الخطاية. 

والثامن: المغالطة. 

والتاسع: الشعر. 

وتعريفاتها تذكر في موضعهاء والمراد من الوجوب في قوله: (يجب استحضارها) 
الوجوب المادي لا الوجوب الشرعي الذي يكون تاركه آثما كالصلاة والصوم والزكاة؛ 
ولا الوجوب العقلي الذي يمتتع الشروع يدوم كالتصور بوجه ماء والتصديق بفائدة ما؛ 
لأن كثيراً من المُحصّلين يُحصّل كثيراً من العلوم من غير شعور بشيء من تلك 
الاصطلاحات. 

فإن قيل: في هذا الكلام إشارة إلى أن المنطق آلة العلوم» فيلزم من كونه آلة للعلوم 
كونه آلة لنفسه؛ لأنه من جملة العلوم. 

قلنا: المراد من العلوم في قوله: (أَنْ ] يَشْرَعَ في شَيْءِ مِنَ العُلُوم) سوى المنطق. 
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يا إيْسَاغٌ رهد لفل تونانة راد بل الكلات الم 
مِنْهًا إِيْسَاغوجيء وهر لفظ يونانِيٌ يراد به الكليات الخمس» 


فقال: (يِنْهًا إِيِسَاعُوجِيء وَهُرَ لَفْظُ يُونَانِيٌ) أقول: هذا اللفظ مركب من ثلاث 
كلمات: ايس» وآغوء وإجيء وقيل: أصل اجي: إكّىء قلبت الكاف إلى الجيم فصار 
إجي: ومعنى الأول بالعربية: أنتء ومعنى الثاني: أناء ومعنى الثالث: ثمء إلا أنه 
حذف ألف إجي للاختصار» ثم نقله المنطقيون وجعلوه علما للكليات الخمس. 

وسبب تسميتها به: أن حكيماً من الحكماء المتقدمين أودع الكليات الخمس عند 
شخص اسمه إيساغوجي وسافرء وكان ذلك الشخص يطالع الكليات الخمسء فما 
كان له قوة أن يستخرج جميع ما فيهاء ثم جاء الحكيم وقرأها إيساغوجي عنده؛ فكان 
يخاطبه في آثناء درسه: يا إيساغوجي هكذا مراراً فصار علما لهاء فهذا الوجه منقول 
عن الشيخ فخر الدين الرازي قدس الله روحه؛ فحينئذ يكون تسمية للشيء باسم قارئه . 

وقيل: إنه كان علماً للحكيم الذي استخرج الكليات الخمس ودوّنهاء ثم جعل علماً 
لهاء وهذا الوجه منقول عن مولانا مبارك شاه قدس الله سره ناقلاً عن مولانا قطب الدين 
الرازي روّح الله روحهء فعلى هذا يكون تسمية المستخرّج باسم المستخرج. 

والوجه المشهور: في تسميتها به: أن إيساغوجي في الأصل اسم للورد الأصفر 
الذي له خمس أوراق» ثم نقل إلى هذه الكليات الخمس لمناسبة بين المنقول إليه 
والمنقول عنهء فيكون التسمية حينئذ تسمية الشيء باسم شبيهه» والله أعلم. 

قال: (يرَادُ به الْكُلْيّاتٌُ الخَمْسٌ) أقول: إنما انحصرت الكليات في الخمس ولم 
تكن زائدة ولا ناقصة؛ لأن الكلي إذا نسبناه إلى ما تحته من الجزئيات؛ فإما أن يكون 
تمام ماهيتهاء أو داخلاً فيهاء أو خارجاً عنها : 

فإن كان الأول. . فهو النوع؛ كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمرو وبكر وغيرهمء فإنه 
تمام ماهيتهم. 

وإن كان الغاني.. فلا يخلو؛ إما أن يكون مقولاً في جواب ماهو أو لاء 
والأول: الجنس؛ كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس» والثاني: الفصل؛ كالناطق 
بالنسبة إلى زيد وعمرو. 
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رَهِيَ : النَّوْمُ وَالجِمْسٌء وَالقَضْلُء وَالخَاضَّةُ وَالعَرَضْنٌ العَامُ وَهَذِهِ يَتَوقف مَعْرِقتَا 
عَلَى بَيّان الدّلَالاتٍ الئَّلاثِ : 

وإن كا الثالث. . فلا يخلو إما أن يكون مقولاً فى جواب: أي شيء هو في 
عرضه.ء أو لاء والأول: الخاصة؛ كالضاحك بالنسبة إلى زيد وعمرو وبكرء والثاني: 
العرض العام؛ كالماشي بالنسبة إليهم. 

قال: (وَهِيَ: النّوعَ. وَالجِنْسٌ. .. إلى آخرو) أقول: إنما قدم النوع علئ الجنس مع 
أن الأولى عكسه؛ لأن الجنس جزء النوع. والجزء مقدم على الكل بناء على أن ما 
صدق عليه النوع قليل بالنسبة إلى ما صدق عليه الجنسء وما هو قليل فهو أولى 
بالتقديم على ما هو كثير. 

وقدمه أيضاً على الفصل مع أن الأولى عكسه؛ لأن الفصل جزء النوع» والجزء 
مقدم على الكل؛ لأن النوع يقع في جواب ما هو؟ والفصل لا يقع فيه» فالواقع فيه 
أولى بالتقديم . 

وعلى الخاصة والعرض العام؛ لأنهما عارضاك» والنوع معروض »2 والمعررض 

وقدم الجنس على الفصل؛ لأنه يقع في جواب ما هو؟ والفصل لا يقع فيه أو 
لان الحسن أمر مبهم غير متحصل بنفسه والفصل يحصله ويزيل إبهامه؛ فلا بد من أمر 
مبهم أن يذكر أولاً حتى يحصله الفصل ويزيل إبهامه . 

وعلى الخاصة والعرض العام؛ لأنه ذاتي وهما عرضيان» والذاتي بالتقديم أولى. 

وقدم الفصل عليهما بعين هذا الدليل» وقدم الخاصة على العرض العام؛ لأنها تقع 
في جواب: أي شيء هو في عرضهء والعرض العام لا يقع في جواب ما هوء ولا في 
جواب أي شيء هو وما وقع فيه أولى بالتقديم» أو لأن ما صدق عليه الخاصة قليل» 
وما صدق عليه العرض العام كثيرء والقليل قبل الكثير. 


5 صضا اث . 0 ا 3 0-81 0 م ؟ 
قال: (وَهَذِ يَتَوَنَفُ مَعْرَِتَهَا عَلَى بَبَانِ الدّلَالَاتِ الثلاثِ. ..) إلخ أقول: هذه إشارة 
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المطَابِفَة والَّضَمْنِء وَالالتِرَام؛ وَالدَّلالَةُ هِيَ: كن النّيء بحَالَةٍ ة يَْرَمُ مِنَ العِلّمٍ به 
العلَمُ بشسَّيءِ آخَوَ وَالاول خه الدّليل» وَالكَاني هُوَ المَدْلُولُ 


إلى جواب سؤال مقدر كأنه قيل: لم قدم بحث الدلالة وأقسام اللفظ على الكليات مع 
أن المقصود الأصلي بيانها؟ 

فأجاب عنه بقوله: فهذه يتوقف معرفتها. .. إلخ؛ يعني: أن مقصود المنطقيين 
استحصال المجهولات؛ والمجهول إما تصوري» وإما تصديقي» والموصول إلى الأول 
القول الشارح المركب من الكلياتء والثاني الحجة المركبة من القضاياء فنظرهم إما 
في القول الشارح وما يتركب هو منهء وإما في الحجة وما تتركب هي منهء وهو لا 
يتوقف على الألفاظ» ولا على الدلالة؛ فإن ما يوصل إلى المجهول التصوري ليس 
لفظ الجنس والفصل بل معناهماء وما يوصل إلى المجهول التصديقي ليست ألفاظ 
القضايا بل مفهوماتهاء لكن لما توقف إفادة المعاني واستفادتها على الألفاظ . 
صارت مياحث الألفاظ مناسبة للتقديم على مباحث الكليات وغيرها من المباحث 
المنطقية فقدّم» ولمّا كان توقف الإفادة والاستفادة على الألفاظ من حيث إنها دلائل 
المعاني. . قدم بحث الدلالة على أقسام اللفظ المتقدمة على المقصود الأصلي. 

قال: (المُطَابَقَةِ» والتََضَمّنَ والاليِرّام) أقول: وإنما قدم دلالة المطابقة على دلالة 
التضمن والالتزام؛ لأنها تتصور بدونهماء وهما لا تتصوران بدونهاء وما يتصور 
بالاستقلال مقدم على ما هو لا يتصور بالاستقلال» وقدم التضمن على الالتزام؛ لأن 
الدلالة التضمنية جزء الدلالة المطابقية» والالتزامية خارجة عنهاء وما هو جزء المطابقة 
أولى بالتقديم على ما هو خارج عنهاء أو لأن الدلالة التضمنية سابقة إلى الفهم من الدلالة 
الالتزامية» وما هو سابق إلى الفهم فهو أولى بالتقديم على ما هو ليس سابقا إلى الفهم. 

قال : (وَالدَلَالَةٌ هِيَ: كَوْنْ الشّيءِ بِحَالَة. . .) إلخ أقول: وإنما عرف مطلق الدلالة 
دون الدلالات الثلاث المقصودة ههنا؛ لأن الدلالات الثلاث مقيدة بالنسية إلى مطلق 
الذلالة»:والعله بالسطدى ساب على العلم بالمفيد؟ لآن المطلق جر والمقيد كل 
ومعرفة الجزء سابق على معرفة الكل. 
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0 
4 أ 


وَِنْ هَذَا عَرَفْت نَ الدَِيلَ هُوَ اَي يرم مِنّ الم به العِلْمْ بَيءٍ آخَرَ وَكَذَا عَرَفْتَّ 


أن المَدنُولَ هُوَ الَّذِي يَلرَمُ مِنَ الهلم بشَيءِ آخَرَ الِْلم بهِ. 


0 معان يده معان : 

وئانيها: التصديق 5 5 هو عبارة عن الاعتقاد الجازم الثابت المطابر 
ارقم 

وثالتها : مطلق التصديق الذي يتناول الحكم اليقيني وغيرهة من الأحكامء والمراد 
من العلم ههنا هو المعنى الأول. 

فإن قلت: لِمّ قدم الدلالة على الدليل والمدئول مع أن الأولى عكسه؛ لأن الدلالة 
أمر نسبي قائم يهما؟ 

قلت: الدلالة علة لعلم الدال بالدالية» وعلم المدلول بالمدلولية» والعلة مقدمة 
على المعلول؛ فلهذا قدمها عليهماء وإنما قدم الدال على المدلول؛ لأن علم المدلول 
موقوف على العلم بالدليل» والموقوف عليه مقدم على الموقوف» وأما تقديم الدلالة 
على اللفظ . . فلما مر. 


- 


قال: (وَيِنْ هذا عَرَْتَ أن الدَّلِيلَ مُوَ الَذِي يَلرَمُ مِنَ الِلم بو العم بِسَيءِ آخَرَ 
وَكُذًا عَرَنْتَ أن المَدْنُولَ هُوَ الَِي يَْرَمٌ مِنَ الهِلّم بِشَيِءِ آكَرٌ العِلَمُ بو» أقول : الدليل في 
اللغة: المرشدء وما به الإرشادء وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم 
بشيءٍ آخرء وهو المدلول» والمراد من اللزوم ههنا أعم من أن يكون بيئاً أو غيره؛ 
ليعم جميع أقسام الدليل» ومن العلم ههنا الإدراك أعم من ب أن كوة تصورا أن صيدينا 
يقينياً أو غيره. 

فإن قبل: حدٌ الدليل غير جامع؛ لخروج الأقيسة الاستثنائية بأسرها؛ لأن ما يلزم 
منها ليس مغايرا لمقدماتها كقولنا: كلما كان هذا حيوانا.. فهو جسم لكنه حيوان فهر 
جسم؛ فإن قولنا: فهو جسم بعينه مذكور في هذا القياس. 
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والدَّلَا له ددم َنْقَسِمُ إلى طبعِيّةِ وَعَفْلِيَةِ وَوَضْعِيةِ 


مام دم 


قلت: هذا اللازمء وهو قولنا: فهو جسم مغاير لما هو المذكور في الدليل؛ لأن 
المذكور في الدليل هو هذا القول موصوفاً بكونه لازماً للملزوم المذكور في هذا 
الملزوم» وهو قولنا: كلما كان هذا حيواناًء وما يلزم من المقدمتين ليس موصوفاً 
بكونه لازماً للملزوم المذكور فيه لكنه موافق له في اللفظء وهذا القدر غير كاف في 
الاتحاد عند المنطقيين. 

وأجيب من وجه آخر: وهو أن ما هو جزء القياس الاستثنائي لا يحتمل الصدق 
والكذب. وما هو لازم للقياس يحتملهما. 

قال: (وَالدَّلَالَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى طبِيعِيّة) أقول: اعلم أولاً: أن الدلالة تنقسم إلى لفظيةء 
وغير لفلة؛ لأن الدال إن كان لفظاأ :. فالدلالة لفظية» وإلاا'.. فغير لفظيةء فاللفظية 
أيضاً تنقسم إلى طبعية» وعقلية» ووضعية؛ لأن دلالة اللفظ على المعنى إما بواسطة 
وضع اللفظ بإزاء المعنى» أو بواسطة العقل» أو بواسطة اقتضاء الطبع؛ فإن كانتت 
الأولى. . فالدلالة دلالة لفظية وضعية؛ كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق» وإن 
كانت الثانية. . فالدلالة لفظية عقلية؛ كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار لا من 
المحاكة حي بعر اللافظ» وإن كانت الثالثة. . فالدلالة لفظية طبعية؛ كدلالة أَحّ ‏ 

بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة ‏ على الوجع مطلقاًء أو كدلالة أح ‏ , بفتح الهمزة 
0 والحاء المهملة ‏ على وجع الصدر وهو السعال. 

فإن قلت: لا نسلم أن دلالة أخ على الوجع بواسطة الطبع؛ بل بواسطة العقل؛ 
لأن الطبع يقنضي حدوث ذلك اللفظ فقط عند عروض ذلك المعنى ‏ أعني: الوجع - 
ولا يقنضي دلالة ذلك اللفظ على ذلك المعنى» بل المقتضي لذلك هو العقل فتكون 
تلك الدلالة عقلية لا طبعية. 

قلت: ليس المراد من الدلالة العقلية ما يكون للعقل مدخل فيه»ء وإلا.. لكان 
جميع الدلالات عقلية؛ لأن العقل له مدخل في الدلالات كلهاء بل المراد من الدلالة 
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وَالمُرَادُ مِنَّ الدَلَالةٍ مَهَنا الدَّلَالةٌ الوَضْعِيّة التي كُونُ بِحَسَبٍ وَضع اللَّمْظِ الدَّالّ عَلى 


المَعْنَىء وَهِىَ ثَلَاة ؛ أن اللفط الذال على معنن ل يخاو ء مِنْ أَنْ يَدْنَّ على تَمَام ما 


العقلية ما لا يكون للوضع ولا للطبع مدخل فيه؛ وما نحن فيه للطبع مدخل فيه» فيكون 

وغير اللفظية أيضاً تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طبعية» وعقلية» ووضعية؛ لأن الدالة 
الغير اللفظية إما أن تكون بواسطة الوضعء أو بواسطة العقل» أو بواسطة الطبع؛ فإن 
كانت الأولى. فالدلالة دلالة غير لفظية وضعية؛ كدلالة الدوال الأربع على ما 
وضعت هى لهء وإن كانت الثانية. فالدلالة دلالة غير لفظية عقلية؛ كدلالة الأثر على 
المؤتر وإن كانت الثالثة. . فالدلالة دلالة غير لفظية طبعية؛ كدلالة تغير وجه العاشر 
عند رؤية معشوقه على العشق. كذا قيل» لكن هذا مخالف لما تقرر من أن الدلالة 
الطبعية لا تكون إلا لفظية. 

قال: (وَالمُرَاُ مِنَّ الدّلالةٍ هَهُنَا. . .) إلخ أقول: أي: المراد من الدلالة في قول 
المصنف : (النَّْط الدّال. . . إلى أخزه الدلالة الوضعية؛ لأن غير الوضعية سواء كانت 
ا ا عقلية» وكل واحد منهما يختلف باختلاف الطبائع» 
والعقولء بخلاف الوضعيةء فتكون الدلالة الوضعية مرادة دون غيرهاء والمراد من 
الوضعية اللفظية الوضعية؛ لأن الإفادة والاستفادة تحصلان منها بلا تعسرء بخلاف 
الرضعية الغير اللفظية6:قإنهما تحصاذن:منها بالتعسر. 

والحاصل : أن المراد من الدلالة ههنا الدلالة اللفظية؛ لأن غرضهم لا يتعلق بغير 
اللفظية؛ ولذا لم يذكر الشارح الدلالة الغير اللفظية بأقسامها وتعرض لأقسام اللفظية؛ 
ومن اللفظية: اللفظية الوضعية؛ لأن ما عدا اللفظية الوضعية غير منضبطة؛ لاختلافه 
باختلاف الطبائع والعقول» بخلاف اللفظية الوضعية» فإنها منضبطة؛ لأن من علم 
وضع اللفظ بإزاء المعنى يفهم ذلك المعنى عند إطلاقه سواء كان ذكياً أو غبياً. 

قال: (وَهِيَ نَكَانةٌ) أقول: أي: الدلالة اللفظية الوضعية منحصرة في ثلاثة أوجه 
ووجه الحصر معلوم من الشرح . 


حاشة سحي الدين: 2 العطق 


رحو ىو رات شي > دنريوه 5 مه 0ت ته كمه 000 - 
وُضِعَ لَه أَؤْ يَدُلَ عَلَى ما يُلَازِمُهُ فِي الذَمْن؛ فَإِنْ كَانَ الأَوّكَ. . فَالدّلَالةٌ لاله 
المُطَابْقَةه وَإنْ كان الثاتى: . كَالدّلالة دلالة تضقن وَإنْ كان اثالث . فالدّلالة 


يكال دلا بالنطابقة: انان هين على الصيوان التايل امطاب 
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ا وَدَلْلك ما خرذ م مِنْ فَوْلِهِمْ: طَابَفْتٌ النّعْلَ بالتَغل: ! 


وأا 
5 
١‏ 
4 
١ه‏ 
5 
ع 


أَوْ عَلَى النَّاطِقٍ وَإِنَّمَا سيت عَذ الدَّلَالَةُ تَضعًناًء أنه يدل عَلَى الْجَزءِ الذي فى 


حصر عقلي : وهو الحصر الدائر بين النفي والإثبات؛ كانحصار مطلق الدلالة في 
اللفظية وغيرهاء وكانحصار الدلالة اللفظية الوضعية فى المطابقية والتضميئة والالتزامية. 
وحصرٌ استقرائي: وهو الذي لم يوجد مع الاستقراء قسم آخر فحكم بالانحصار 
في الأقسام الموجودة معه؛ كانحصار الدلالة اللفظية في الوضعية والعقلية والطبعية. 
وحصر جعلي : وهو الذي يجعله الجاعل منحصراً؛ كانحصار الكل في أجزائه. 
قال: (كَالإنْسَانٍ إِذَا دَلَّ عَلَى أَحَدِهِمًا) أقول: الدالة التضمينية دلالة كل لفظ على 
جزء معناه المطابقى حين إرادة المعنى المطابقي إن كان له جزءء لا دلالته على جزئه 
مطلقاً؛ لأنه ربما يكون اللفظ دالاً على جزء معناه المطابقي» ولا يكون دلالته عليه 
تضمنية» بل مطابقية؛ كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق عند إرادة أحدهما من 
لفظه. لا عند إرادة المجموع من الحيوان والناطق؛ لأنه حينئذ يكون من قبيل ذكر 
الكلوهوةالأنينانع وإدادة الجر وشو إنا التحيوان أو الناطى» فيكون مغنو مخازيا له 


نْسَانِ إِذَا دَلَ عَلَى قَابلٍ العِلّمِ وَمَ صَنْعَةَ الكِتَابَق 
ل يط كرأ عي 
قَوْلهُ : (عَلَى مَا يُلازمه) بقوله: : في الذَّمْنَ؛ 


ودلالة اللفظ على المعنى المجازي مطابقي لا تضمني» فيك." دلالة الإنسان على 
أخدهنا عننا إزادة واحد متهم مطابقا ل تضهنا: 

قال: (كالإِنْسَانٍِ إِذَا مَل عَلَى قَابِلٍ الهلّم. .. إلخ) أقول: المقصود من الدلالة 
الالتزامية دلالة اللفظ على الأمر الخارج عن المعنى الورضيوح له حال إرادة المعنى 
الموضوع له من اللفظء لا دلالته على الأمر الخارج مطلقا سواء كانت حال إرادة 
المعنى الموضوع له أو لا؛ لأن الدلالة على الأمر الخارج إذا لم تكن حال إرادة 
المعنى الموضوع له لم تكن التزامية بل مطابقية؛ لأنه حيتئذ يكون من قبيل ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم» فيكون معنىّ مجازياء ودلالة اللفظ على المعنى المجازي مطابقية لا 
التزامية؛ كدلالة لفظ الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة حال إرادة الحيوان الناطق 
مله . 

فإن قلت: لا نسلم أن دلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة تكون بالالتزام؛ 
لأن المعتبر عند المنطقيين في الدلالة الالتزامية أن يكون اللازم بحيث إذا تصور الملزوم 
يلزم منه تصوره؛ كدلالة الأربعة على الزوجية» والثلاثة على الفردية» وههنا ليس كذلك؛ 
لأنه إذا تصور الإنسان. . لا يلزم منه تصور قابل العلم وصنعة الكتابة. 

قلت: مقصودهم مجرد التمثيل للدلالة الالتزامية سواء كانت معتيرة عند المنطقيين 
أو لاء والحال أن المناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين. 

قال: (لأنَّ النفْط لَا يَدَُ عَلَى كُلٌ أْرٍ حارج عَنْهُ) أقول: أفى !فون اللسعتى 
الموضوع له إل ا وإن كان اللفظ دالاً على كل أمر خارج عن المعنى الموضوع 
له.. لزم أن يكون كل لفظ وضع لمعنى دالاً على معان غير متناهية؛ لأن الأمر 
الخارج عن المعنى الموضوع له غير متناه» مثلاً: الإنسان موضوع للحيوان الناطق» 


حاشية محبي الدين يذ نطق 


لِأنَّ المُكَارّمَةَ الكَارِجِيَّةَ لَّوْ جُِلَتْ شَرْطاً لَهَا. مك ب دَلَالَةٌ الالْيرَام ِدُونِهًا ؛ 
لامَِْاَ تَحَققٍ الْمَشْرُوط يدون تحقق الشَّرْطء وَاللّازِمُ بَاِطِلٌ فَكَذَا المَلْرُومُ؛ لِأَنّ 
العَدَمَ كَالعَمَى يدل عَلَى المَلَكَةِ؛ كَالبَصَرٍ الْتَزاماً؛ لِأنّ العَمّى عَدَمُ البَصَرٍِ عَمّا مِنْ 
شَأَنِهِ أَنْ يَكُونَ بَصِيْراً مَعَ أن يَيتهُما مُعَائَدةَ في الحَارج. 
وما عداه من الأشياء الغير المتناهية خارج عنهء فلو كان اللفظ الموضوع له دالاً على 
كل أمر خاريج عنه؛ أي: عن الحيوان الناطق. . لكان الموضوع للحيوان الناطق دالاً 
على كل أمر خارج عنهء وأنه ظاهر البطلان فلا بد في الدلالة على الأمر الخارج من 
شرط هو اللزوم الذهني» وأما الدلالة على الموضوع له أعني: المطابقية ‏ فيكفي فيها 
العلم بالوضع؛ فإن السامع إذا علم أن اللفظ المسموع موضوع لمعنى. . قلا بد أن 
يتتقل ذهنه من سماع ذلك اللفظ إلى ملاحظة ذلك المعنى» وهذا هو الدلالة بالمطابقة. 
وأما الدلالة التضمنية: فلا تحتاج أيضاً إلى اشتراط ؛ لأن اللفظ إذا وضع لمعنى 
مركب كان ذلك اللفظ دالاً على كل واحد من جزئيه دلالة تضمنية؟ لأن فهم الجزء 
وهو الدلالة التضمنية لازم لفهم الكلء» وهو الدلالة المطابقية. 


5-4 


قال: (لِأنَ المُلَارّمَةَ الكار < عه له مك شك طا) اقول لا بد ههنا من معرفة 
الملازمة مطلقاٌ والملازمة الذهنية» والملازمة الخارجية» والنسية بينهماء واللازم 
والملزوم. والشرط والمشروط. 

اعلم: أن الملازمة واللزوم والتلازم بمعنى واحد وهي لغة: امتناع انفكاك الشيء 
عن الشيء» واصطلاحاً : هي كون الشيء مقتضياً للآخرء والشيء الأول وهو المقتضي 
للآخر يسمى الملزوم. والثاني وهو المقتضي للأول يسمى اللازم. 

والملازمة الخارجية: هي كون الشيء مقتضياً للآخر في الخارج؛ أي: في 
الأعيان؛ بمعنى كلما تحقق الملزوم في الخارج تحقق اللازم فيه؛ كالزوجية: وهي 
الانقسام بمتساويين للاثنين» والفردية: وهي عدم الانقسام بمتساويين للثلاثة فإنه كلما 


عاذي نادزت على ون افد لوخي قوم ان 


قَالَ: (نُمَّ اللّمْظ إِمّا مُفْرَدٌ) أقولُ: لَمّا قَرَعْ مِنْ بَيَانَ الدَّلالاتٍِ الئَّلّاثِ. .. 


شرع في تفسِيم اللفظ. 


تحقق ماهية الاثنين والثلاثة في الخارج. . تحقق الفردية والزوجية فيه فيكون الاثنان 
والثلائة ملزومين» والزوجية والفردية لازمين. 
والملازمة الذهنية: هي كون الشيء مقتضياً للآخر في الذهن» بمعنى كلما ثبت 
الملزوم في الذهن. . نيت اللازم فيه كالمقالية المذكورين» وكالأعدام المضافة إلى 
ملكاتها؛ كالعمى بالنسبة إلى البصرء والجهل بالنسبة إلى العلم» والموت بالنسبة إلى 
الحياة وغيرها؛ فإنه كلما تحققت الملزومات في الذهن في جميع هذه الأمثلة المذكورة 
تحققت اللوازم فيه. 
والسية بسيماكاى: بين الملازمة الخارجية وبين الملازمة الذهنية ‏ عموم 

وخصوص مطلق؛ فإن الملازمة الذهنية أعم مطلقاً من الملازمة الخارجية؛ لأنه كلما 
تحقق الملازمة الخارجية. . تحقق الملازمة الذهنية» وليس كلما تحقق الملازمة 
الذهنية تحقق الملازمة الخارجية؛ فإن الملازمة الذهنية متحققة في الأعدام المضافة 
إلى ملكاتها مع أن بين الأعدام وبين الملكات المضافة هي إليها معائدةٌ في الخارج. 
كقيل* بلا شلازمة بين الشينين اعلا ».فلع قشم إن الشلوومة اللتهتية شرط للدلالة 
الالتزامية دون الملازمة الخارجية مع أنهما قسمان من مطلق الملازمة؟ لأنه لو تحقق 
الملازمة بين الشيئين. . لكانت غير الملزوم واللازم لكونها نسبة بينهماء وحينئذ: لا 
تخلو من أن تكون الملازمة بلازمة للملزومء أو لا تكون؛ فإن لم تكن لازمة 
للملزوم. . جاز تحقق الملزوم بدون الملازمة التي هي عبارة عن كون الشيء مقتضياً 
لآخر. فجاز تحقق الملزوم بدون اللازم أيضاً؛ لأن جواز وجود الملزوم بدون 
الملازمة يستلزم جواز وجود الملزوم بدون اللازمء فيلزم وجود الملزوم بدون اللازم؛ 
وهو باطل قطعاً وإن كانت لازمة له فيتحقق ملازمة أخرى بالضرورة» وهي؛ أي: 
الملازمة الأخرى لا تخ*''؛ إما أن تكون لازمة للملزوم؛ أو لا تكونء فإن لم تكن 


)١(‏ لا تخ: اختصار المنطقيين في كلمة: (لا تخلو). 


حاشية محيي الدين ‏ المنطق 


لازمة.. فهو باطل كما ذكرناء وإن كانت لازمة له. . فيتحقق ملازمة أخرى» وينتقل 
الكلام إليها فيلزم التسلسل؛ وهو محال. 

وأجيب عنه بوجهين: الأول: أن ما ذكرتم من الدليل على نفي الملازمة إن استلزم 
المدعي وهو نفي اللزوم» فيتحقق التلازمء وإن لم يستلزم المدعي. . فلا يلزم نفي 
التلازم. 

والثاني: أنا نختار أن الملازمة لازمة للملزوم؛ ولا نسلم امتناع هذا التسلسل؛ 
لأن هذا التسلسل فى الأآمور الاعتبارية؛ لأن الملازمة من الأمور العقلية» والتسلسل 
موي اعجار الى يكال بل واقع؛ فإنه يصدق أن يقال: إن الواحد نصف 
الاثنين؛ وثلث الثلاثة» وربع الأربعة» وخمس الخمسة. .. وهكذا إلى غير النهاية. 

والشرط: هو: ما يتوقف عليه الشيء وكون خارنا عه كو مو ادقن 

والمشروط: هو: ما يتوقف على الشيء الخارج الغير المؤثر فيه. 

واعلم: أن توقف الشيء على الشيء إن كان من جهة الشروع. . يسمى مقدمة» وإن 
كان من جهة الشعور.. يسمى معرفاء وإن كان من جهة الوجود؛ فإن كان داخلاً في 
لله القوي تسم ركنا باقعا ره سا وغتضراً باعتبار كوثه ببحيث يبتدا منه 
لق كنيع اراليتتفتمناة راعق او ونه متهي لقصل :.وعادة وشمولن عبان ريه قا 
للصورة المعينة بالقوة» وأصلاً باعتبار كون المركب مأخوذاً منه» وموضوعاً باعتبار كونه 
محلاً للصورة المعينة بالفعل . 

وإن كان خارجا» فالخارج إن كان مؤثراً في وجود الشيء؛ أي: يكون (بإيجاد) 
مسنداً إليه. . يسمى علة فاعلية؛ كالمصلى بالنسبة إلى الصلاة. وإن لم يكن مؤثراً في 
وجود الشيء بل مؤثراً في المؤثر في الوجود.. يسمى علة غائية» وإن لم يكن الخارج 
مؤثراً في الوجود ولا مؤثراً في مؤثر الوجود.. يسمى شرطاً سواء كان وجودياً 
كالرفرء والقتيازة بالننبة إلى العنلاة» أو دما كازالة الفجاسة عن الكوت بالكينية 
إليها. وهذا التقسيم على اصطلاح أهل النظر والأصوليين» وأما على اصطلاح 


حاشية محيي الدين على شرح إيساغوجي لحسمكاتي 
لبب7ب7ببب 7ييت”يبيببااااسسسسسيحِمًٍ بيهم للببيجبببيللمجعسسسححيُييليي سبععبيح خم 


الحكماء: فما يتوقف عليه وجود الشيء؛ إن كان داخلاً في الشيء. . فوجوده إن كان 
به بالقوة. . يسمى علة مادية؛ كالخشب بالنسبة إلى السرير» وإن كان به بالفعل يسمى 
علة صورية كصورة السريرء وإن كان خارجاً عنه؛ فإن كان مؤثراً في وجود المعلول. . 
يسمى علة فاعلية كالنجار بالنسبة إلى السريرء وإن كان مؤئراً في مؤثره. . يسمى علة 
غائية كالجلوس بالنسبة إليه؛ وإن لم يكن كذلك يسمى شرطاً» ويندرج في الشرط عدة 
أمور كالموضوع؛ أي: المحل مثل الثوب للصباغء. وكالآلة: مثل القدّوم للنجار, 
وكالوقت مثل الصيف للذي يصبغ فيه الأديم» وكالداعية مثل الجوع للأكل؛ وكزوال 
المانع مثل زوال الدجن؛ أي: اليأس لغيم السماء وغير ذلك من الأشياء الغير 
المؤثرة» وقد علم بدليل الحصر حد كل واحد من الركن والعلة الفاعلية» والعلة 
الغاتية» والشرط؛ وذلك لأن المقسم كالجنس» وكل واحد من القيود التي يتميز كل 
واحد منها به عن غيرها كالفصل. 

إذا عرفت هذا . . فاعلم أن الملازمة الخارجية ليست شرطاً للدلالة الالتزامية؛ إذلو 
كانت شرطاً لها. . لما تحققت الدلالة الالتزامية بدونهاء لكن اللازم بط”"©» والملزوم 
مثله. أما بيان الملازمة: فلأن الدلالة الالتزامية على تقدير كون الملازمة الخارجية شرطا 
لها تكون مشروطة بهاء والمشروط يمتنع أن يتحقق بدون الشرطء فالدلالة؛ أي: الدلالة 
الالتزامية يمتنع أن تتحقق بدون شرطهاء وهو الملازمة الخارجية على ذلك التقدير . 

وأما بيان بطلان اللازم: فلأن كل عدم إذا أضيف إلى ملكته. . فاللفظ الدال علبه 
دال على الملكة؛ أي: الوجود بالالتزام مع انتفاء الملازمة بينهما في الخارج. 

بيانه: أن العمى عبارة عن عدم البصر مما من شأنه أن يكون بصيراً؛ فقولنا: عدم 
البصر كالجنس شامل لجميع العمى» والباقي كالفصل يخرج الحجر والشجر وغيرهما 
من الجمادات» والعمى يدل على العدم المضاف إلى البصر بالمطابقة؛ لأنه موضوع له 


)١(‏ بط: اختصار كلمة (باطل). 
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فنَقُولُ: اللفظ يَنْقَسِمْ إلى ِسْمَيْن : مَمَرَدٍ وَمَوَلْفِ؛ لأنه إِمّا ألا يرَادَ بالجزء مِنْه؛ أي 

5 8 ا 3 92-1 59000 م 8 1 5 ٠‏ 3 2 5 

مِنَ اللْنْظٍ دَلَالْهَ عَلى جِرْءِ مَعْنَاهُ؛ كالإنْسَان؛ فَإِنّهُ لفظ لا يُرَادٍ مِنْ جَدْئِهِ دَلَالة عَلَى 
قد 1 


فا مومه 5و رسام 2042 ان نر راس تم )وثخ ردت ويعمو م ووه 
جِزْءِ مَعْنَاه» أو يرَادٌ ذلِك؛ كَمَوْلِكِ: رَامِي الحِجَارَةٍ فإنه لفظ يَدَلَ جرْؤه على جرْء 


مَعْنَاهُ؛ لأنَّ الرَامِيَ 4 عَلَى ذَّاتٍِ مَنْ لَّهُ الرَّمْْ؛ 


لا للعدم والبصر معاء وعلى البصر بالالتزام؛ لأن البصر خارج عن المعنى الموضوع 
له وهو العدم مع قيد الإضافة. والمضاف إليه لازم له. وإنما قلنا: لازم له؛ فلأن 
تصرر العدم المضاف يستلزم تصور المضاف إليه؛ إذ تصور المضاف إلى شيء من 
حيث هو مضاف بدون تصور الشيء محالء وإذا استلزم تصور العم المضاف تصور 
اللصر. . تحققت الملازمة الذهنية بيتهما؟ فاللفظ الذال على المضاف: من حيث عو 
مضاف دالّ بالمطابقة على المضاف إليه من حيث هو مضاف إليه بالالتزام؛ وأما 
الحلازمة الخارجية. فغير متحققة ههنا؛ إذ وجود البصر في الخارج ينافي عدمه فيه 
فلو وجدا معاً في الخارج. . يلزم اجتماع الوجود والعدم في آن واحدء وإن معنى هذا 
إلا ضروري الاستحالة. 

قال: (قتَقُولُ: اللّفْظ يَْقَسِمُ إِلَى يِسْمَيْنِ : مُفْرَهِ وَمُوَنّفٍ) أقول: المنطقي لا يبحث 
عن اللفظ من حيث هو منطقي» بل عن المعاني لأنها الموصلة إلى المجهولات: لكن 
لما توقف الإفادة والاستفادة على الألفاظ كما مر.. أورد بحث الألفاظ. 

فإن قلت: لم قدّم تعريف المفرد على تعريف المركب مع أن الأولى عكسه ؛ لأن القيود 
المذكورة في تعريف المركب وجودية» وفي المفرد عدمية» والأعدام إنما تعرف بملكاتها؟ 

قلت: المتبادر ههنا التقسيم لا التعريف؛؟ لأن قوله: (لأنْهُ ما ألا يُرَادُ. ..) إلخ 
شرطية منفصلة. والشرطية المنفصلة تفيد التقسيم. والتعريف يستفاد منه ضمنأًء 
والتقسيم إنما هو باعتبار الأفراد دون المفهوم» والمفرد بالنظر إلى الأفراد مقدم على 
المركب وإن كان بالنسبة إلى المفهوم يوجب العكس. 

واعلم: أن الوجودي: ما لا يكون في مفهرمه سلب شيء كالعلم؛ فإنه عبارة عن 
حصول صورة الشيء في العقل. 
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2 م اه 2 


وَالحِجَارَةَ تَدّلُ عَلى جِسْم مُعَيّنِ ؛ فَإِنْ كَانَ ذَ الأول + قفر مثرة» وَإِنْ كان الثاني : 
ال ال ل بع أَقْسَام . 
الأؤك الا يكرن له خزة أطلة يدو بق عَلما: 
الثاني : أَنْ يَكُونَ لَهُ جَرْء لكنْ لا مَعْتَى لَهُ ا 0 


والعدمي: هو ما يكون في مفهومه سلب شيء؛ كالجهل فإنه عبارة عن عدم العلم 
عما من شأته أن يكون عالما. 

قال: : (وَالحِجَارَة تَدُلَّ عَلَى جسم مُعَيّن. ..) أقول: وفيه نظر؛ لأن الحجارة لا 
تدل إلا كل سي ها :ووم رد مو أفراة الستصء فإفراده غير معين؛ اللهم؛ إلا أن 
يقال: المراد من التعيين التعيين النوعي لا الشخصيء والحجر المرمي يدل على النوع 
المعين» وهو نوع الحجر. 

فإن قلت: إن الحجر المرمي ليس نوع الحجر بل فرد من أفراده» فكيف يدل على 
الجسم المعين وهو النوع المعين؟ 

قلت: لا وجود للنوع إلا في ضمن فرد من أفراده» فإن كان فرد من أفراده مرمياً. . 
كان النوع مرمياً» فيكون الحجر المرمي دالاً على نوع الحجرء وهو النوع المعين. 

قال: (الأَوّلُ: آلا يَكُونَ لَهُ جَْء أضلَا) أقول: أي: القسم الأول من المفرد ألا 
يكون للفظ الموضوع لمعنى جزءٌ أصلاً سواء كان لذلك المعنى جزءء أو لاء فيدخل 
في قوله:'(الأرل» ألا يقون 223 1) قسمان من المفردة مغال الأول نحو 
(ق) إذا كان علماً للشخص الإنساني» ومثال الثاني نحو: ق إذا كان علماً للنقطة» 
فقوله: نحو (ق) علماً يحتمل لهماء وإنما قيد بقوله: علماً؛ لأنه إذا لم يكن علماً. . 
كان مركباً تقديرياً كرامي الحجارة؛ لكونه فعلاً وفاعلاً. 

قال: (وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لَهُ جَزْءٌ لَكِنْ لا مَعْنَى لَّهُ) أقول: القسم الثاني منه: أن 
يكون للفظ الموضوع لمعنى جزءء ولا يكون لذلك الجزء معنى سواء كان لذلك 
المعنى جزء أو لم يكن» فدخل في قوله: (والثاني. . . آه) قسمان آخران من المفرد 
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ًّ 2 5 سر مو أن 5 له 1 0 روه وه 3 ومع ص 4 
والثالث : أن يكون له جَرْءٌ ذو مَعْنَى لكن لا يذل عَلَيّهِ نحو: عبد الله علما. 


أيضاً مثال الأول: كزيد إذا كان علماً لفرد من أفراد الإنسان؛ والثاني نحوه أيضاً إذا 
نميا قط وله و عون ]ذا كان تظلما © لفيايها: 

قال: (تَحُوٌ: رَيْدٌّ عَلَمَا) أقول: قيد العلم زائد لا طائل تحت هذا القيد؛ لأن زيداً 
وأمئاله في حال العلمية وعدمها مساويان في الإفرادية» اللهم؛ إلا أن يكون للمشاكلة 
لا للاحتراز. 

فإن قلت: إنه مركب بناء على علم آخر؛ لأن كل واحد من الزاء والياء والدال 
إشارة عند أهل الحساب إلى عدد معين» فحينئذ يكون مركباء فيجب التقيد للاحتراز. 

قلت: المراد من المركب ههنا هو المركب من أداة الكلمات لا المركب من أداة 
الحروف». وهو مركب في علم آخر من أداة الحروفء فلا يجب الاحتراز. 

وما قيل: إن في التقييد فائدتين: أحدهما: أن زيداً إذا لم يكن علماً يحتمل أن 
يكون مصدراً من زاد يزيدء وإذا كان مصدراً يكون له فاعلء فحيئئذ يكون مركباً. 

وثانيهما : أنه إذا لم يكن علماً يحتمل أن يراد من جزء اللفظ دلالة على جزء 
معناه؛ لأن أهل علم الحساب يقصدون من كل جزء من أجزائه عدداً مخصوصا فيكون 
مركباًء فقيد بالعلمية لدفع هذين الاحتمالين» وهو فاسد؛ أما فساد الفائدة الثانية: 
فظاهر مما سبق ذكرهء وأما فساد الأولى: فلأنه إن أراد بفاعل زيد على تقدير كونه 
مصدراً للفاعل الظاهر فلا نسلم كونه مركباً على ذلك التقدير؛ لأن الكلام في لفظ زيد 
لا في لفظه مع لفظ آخرء وهو الفاعل الظاهرء وإن أراد بالفاعل الفاعل المضمر؛ 
عاق المستتر في المصدر ‏ فلا نسلم إضمار الفاعل في المصدر؛ لأن المصدر اسم 
جنس» ولا شيء من أسماء الأجناس يحتمل الضمير. كذا في «ضوء المصباح"». 

قال: (وَالثَّالِتُ: أَنْ يَكُونَ لَهُ جه ذو مَعْنَى) أقول: أي: القسم الثالث من الأقسام 
الأربعة للمفرد: أن يكون للفظ جزء ذو معنى لكن لا يدل ذلك الجزء على جزء المعنى 
المقصود؛ كعبد الله علماً؛ فإن له جزءاً كعبد دالاً على المعنى وهو العبودية» لكنه ليس 


والرّابعٌ: أن يَكُونَ لَهُ جزم ذو مخ كين كال عليه لكن لا يكون مراذا تله 


0 


الْحَيوَانَ التّاطِى عَلْما 0 لأنَّ مَعَنَاهُ ح المَاِيّةُ الإنْسَاِيهُ مَعّ التَسَخْص . 
قَالَ: (المُفْرَدُ: نا كُلْنّ. ..) إلخ. أقول: المُفْرَدُ يَنْقَسِمُ إلى يِسْمَيْن: كُلَيْ 


سد سمة 
7 


ل 


0 


جزء المعنى المقصود؛ أي: الذات المشخصة؛ لأن العبودية صفة للذات المشخصة. 
وليست داخلة فيها بل خارجة عنهاء وكذلك لفظة (الله) تدل على معنى وهو الألوهية 
كنس :قلف النعى اها سرءا للذات المتخمة وهر اهو ورنها ملك نحو ضيه 
الله علماً؛ لأنه إذا داكو . كان مركباً إضافياً؛ كرامي الحجارة. 

قال: (وَالرَابِعٌ : أَنْ يَكُونَ لَهُ جَرْءٌ ذُو مَعْنَىَ. . .) إلخ أقول: القسم الرابع منها: أن 
ا ا لكن لا يكون 
دلالة ذلك الجزء على ذلك المعنى المقصود مرادةً؛ كالحيوان الناطىّ إذا سمى به 
شخص إنساني؛ فإن معناه حينئذ: الماهية الإنسانية مع التشخص» والماهية الإنسانية 
مجموع مفهومي الحيوان والناطق قبل العلمية» وما يكون معنى مقصوداً منهما قبل 
العلمية وهو الماهية الإنسانية.. يكون هو جزء المعنى المقصود بعد العلمية؛ و 
الماهية الإنسانية مع التشخص؛ لكون التشخص جزءاً آخر منه؛ فالحيوان مثلاً الذي هو 
جزء اللفظ دال على جزء المعنى المقصود حال العلمية» وهو الشخص الإنسانى؛ لأنه 
أي: الحيوان ‏ دال على مفهوم الحيوان» ومفهومه جزء العاعية الاتباد رمو 
أي : الماهية الإنسانية ‏ جزء المعنى المقصود حال العلمية» فيكون مفهوم الحيوان 
أيضاً جزء ذلك المعنى المقصود؛ لأن جزء الجزء جزء. 

قال: (المُفْرَُ يَنْقسِم إِلَى يِسْمَيْنِ : كُلَنْ وُجُرّْئيَ) أقول: لما فرغ من مباحث ما يتوقف 
عليه الاصطلاحات. . شرع الآن في مباحث الاصطلاحات فقال: (المُفْرَء قم 


إلى. . 0 أي : اللفظ المفرد ي: ينقسم إلى كلي وجزئي؛ لأنه إما ليكوت 
فإن قلت: لم قسم اللفظ إلى الكلي والجزئي دون المعنى مع أن الكلية والجزئية 
صفتان للمعنى أولاً» وبالذات وللفظ ثانياً» وبالعرض تسمية الدال باسم المدلول؟ 
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أي: مِنْ حَيْتُ إِنَه مُتَصَوّرٌ في الذّمْنِء مَانِعٌ مِنْ وُقُوع الشركة فيه؛ أي : مِنِ اشْيَرَاكهِ 


2 


ين رين أؤْ لا يَكُوِنُ كَذَلِكَ؛ فَإِنْ مَنَمّ نَفْسَ تَصَوُرٍ مَفْهُومِهِ مِن اذ سيَرَاكِهِ بين 


كيرِينَ ٠‏ . الات كزيل 2 عَلَّماً؛ َِنّهُ إِذا تُصُوْرَ مَفْهُومُهُ . . إمْدَتَعَ صِدْقُهُ على 

قلت: تقسيم , اللفظ 0 5 إلى فهم لجع وإن كان تقسيا مككازي ا مر 
تقسيم المعنى إليهما وإن كان تقسيماً حقيقياً» وإنما قيد اللفظ بالمفرد؛ لأن انقسام 
اللفظ المركب إليهما غير ظاهر. 

فإن قلت: لم قدم المصنف الكلي على الجزئي» والشارح قدم الجزئي على 
الكلي؟ 

قلث: لأن المصنف نظر إلى أن الكلي جزء الجزئي غالباًء والجزتي كلّء والجزء 
مقدم على الكلء وإنما قلنا: إن الكلي جزء للجزئي غالبا كالإنسان فإنه جزء لزيد؛ 
لأن الإنسان هو الحيوان الناطق» وزيد هو الحيوان الناطق مع التشخصء والجزئي كل 
لكون الكلي جزءاً منه على تقدير كونه مركباً؛ أو إلى كون الكلي أنفع في العلوم كلهاء 
أو إلى دخوله تحت الضبط» والشارح نظر إلى المفهوم فقدم الجزئي؛ لكون مفهومه 
وجودياً» أو إلى المباحث الآتية؛ لأن المباحث الآتية متعلقة بالكلي فقدم الجزئي؛ 
ثثلا يكون فاصلاً بين تعريف الكلي ومباحثه» أو إلى سبب ذكر الجزئي؛ لأن ذكره ههنا 
تصوير لمفهومه ليتضح به مفهوم الكلي. وإيضاحه إنما يكون بعد تصوير مفهوم الجزئي. 

قال: (مِنْ حَيْتٌ إِنْهُ مُتَصَوَّرٌ. .. إلخ) أقول: لما كان ظاهر عبارة المصنف وهو 
قوله: (نفسسَ تَصَوَّرٍ مَفْهُومِهِ) يدل على أن المانع من الشركة هو نفس تصور المفهوم. . 
نبّه الشارح بتفسير قوله بقوله؛ أي: من حيث إنه متصور على أن المراد منع ذلك 
المفهرم؛ لكن لا من حيث هو هوء بل من حيث إنه متصور. 


عَلّما) أقول: اعلم: أن المراد من منع الاشتراك بين كثيرين عدم مطابقة الحاصل في 
العقل لكثيرين فهو جزئي؛ ومعنى عدم المطابقة لكثيرين أن يحصل من تعقل كل واحد 
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كَثِيرِينَ ؛ إن لم منغ نفس تَصَوْر مهُومه ون امْيرَاكه بن الكدرِينَ» إنّما قيدَ الكليٌ 
والجرْيِيَ بالنّصَوُرِ؛ لِأَنَّ مِنَ الكُليّاتٍ مَا يَمْتَمُ الاشيراك بَيْنَ أُمُورٍ مُتَعَدَدَِ بالتّرِ إلى 
الحا ؛ كَوَاحِبٍ الوّجُودٍ فَإِنهُ بالنّطِرِإلَى الحَارِج جُرْئِنٌء وبالنّظرٍ إلى الذَّمْنٍ كُلَيّ؛ 
َِنَّ الدَّلِيلَ الْخَارِجِيَ قَطَمَ عِرْقَ الشَّرِكَة عَنْهُء لَكِنّْ مَمَهُ مَفْهُومَهُ عِنْدَ العَقْلٍ لَمْ يَمْتَعْ عَنْ 2 
صِدْقِهِ على كَِيرين» وَإِلّا لَمْ يَفْمَقِرْ إلَى ديل في إِثْبَاتٍ الوَحْدَائية. 

منها أثر متجدد؛ فإنا إذا رأينا بكراً أولاً ولاحظناه مع مشخصاته. . حصل منه في 
أذفاننا الضورة الأنسانية المتصضفة باللاحق كالطول والبيان» ‏ وإذا راينا عقيبه شرا 
ولاحظناه أيضاً مع مشخصياته يحصل منه صورة أخرى غير الصورة الأولى» وقس على 
هذا زيداً وعمراً وخالداً. وإنما قيد المثال وهو زيد بقوله: (علماً) لأته إذا لم يكن 
علما .كان مسير ا كين كلا ل عونا 


قال: (وَإِنْ لَمْ يَمَْعْ نَفْسَ تَصَوّرِ مَفْهُومِهِ مِنٍ اشْيِرَاكه بَيْنَ الكَثِيرِينَ. .. آه) أقول: 
واعلم اضيا أذ المراد من عدم منع الاشتراك مطابقة الحاصل في العقل للكثيرين» 
ومعنى مطابقته للكثيرين ألا يحصل من تعقل كل واحد منها أثر متجدد؛ فإنا إذا رأينا 
زيداً وجردناه عن مشخصاته. يحصل منه في أذهاننا الصورة الإنسانية المعراة عن 
اللواحقء وإذا رأينا بعد ذلك خالداً وجردناه عن مشخصاته أيضاً. . لم يحصل منه 
صورة أخرى في العقل» بل الحاصل الآن هو الحاصل آنفا. 


قال: (وَإِنَمَا قَيَدَ الكل وَالجُرْئِىَ بِالتَصَوٌّرٍ. .. آ0) أقول: يعني : لو قال المصنف: 
التو إمنا أد يجنم متهزمه كن الشركة أو لا يمنع.. لفهم أن المقصود منع ذلك 
المفهوم من الاشتراك بين كثيرين في نفس الأمر» وعدم منعه عن الاشتراك بينها في 
نفس الأمر؛ أي: امتناعه عن الاشتراك بين كثيرين في نفس الأمر وعدم الامتناع عن 
الاشتراك بينها في نفس الأمرء فحينئذ: يلزم أن يكون مفهوم واجب الوجود داخلاً في 
حدّ الجزئي؛ لكونه مانعاً من الاشتراك حينئذ» فلما قيدهما بالتصور. . علم أن المراد 
منع مفهوم اللفظ المفردء وعدم منعه في العقل من الاشتراك؛ أي: يمنع المفهوم العقل 
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قال: (وَالكلّنُ إِمّا ذَاتِنٌ وَإمَا عَرْضِيٌ ٠‏ . 6 


أقول : َالكَُيُ يَْقّسِمُ إلى يَسْمَيْن: ذَائَيٌ » وَعَرَضٌِ ؛ له 


0 ا كاد اي قرم جُزْيياتَه. ٠‏ فهو 


0 لزنه ا ل الختران 97 وَكَذَا 1 ة إلى ا 
وَإِنْ لَّمْ يَكَنْ دَاخِلَدً فِي حَقِيفَةٍ جِرْبَيِّايه» بل كان حَارِجَاً و تللق ال 1 
كَهُرَ عَرَضِيٌ ؛ كالضَّاحِكِ بِالنْسْبَةِ إلى الإنْسَان؛ مَإَِهُ لَمْ يَدْخُلْ في حَقِيقَةِ زَيدٍ وَعَمْروِ 


من أن يجعله مشتركاً في الجزئي, أو لا يمنعه في الكلي» وأما تقييده بالنفس . . قلئلا 
يتوهم دخول مفهوم واجب الوجود في حد الجزئي؛ يعني : لو قال: الكلي ما لا يمنع 
تصور مفهومه عن وقوع الشركة. . لتوهم أن المقصرد عدم منع الشركة بحسب التصور 
والحصول في العقل سواء لوحظ معه شيء آخر أو لاء فيلزم دخول مفهوم واجب 
الوجود في حد الجزئي إذا لوحظ معه برهان التوحيد؛ فإن العقل حين ملاحظة برهان 
التوحيد لا يمكنه فرض اشتراكه» فتأمل. 
قال: (وَالكلَنُ بن نْقَسِمْ إلى فِسْمَينٍ: ذَاتِيَ وَعَرَضِيَ) أقول الماح ع عو اليه 
المفرد إلى الكلي والجزئي .. ابتدأ بالكلي وبيان أقسامه وأحكامه فقال: (وَالْكُلَىٌ 
يتقسم إلى: فسمين: ا وَعَرضِيٌّ) لأنه؛ أو ي: الكلي إما أن يكون داخلاً فى حقيقة 
ل سواء كانت تلك الأفراد شخصية أو نوعية» أو لا يكون داخلاً 
فيها؛ فإن كان داخلاً. .. فهو الكلي الذاتي؛ كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان؛ فإن 
الإتلبانا حفيقة زيل رفس ورك وغيرط ين الانزاة اللشحسه التد جتنت الالمانه 
والحيوان داخل في الإنسان لكونه مركباً من الحيوان والناطق» وكذا الحيوان كلي ذاتي 
بالنسبة إلى الفرس والبقر وغيرهما من الأفراد النوعية المندرجة تحت الحيوان» والمراد 
من الدخول في قولنا: (إِما أَنْ يَكُونَ دَاخِلاً) عدم الخروج ليدخل نفس الماهية في 
الكلي الذاتي؛ وما مراد صاحب المتن من الدخول إلا هذاء وإلا.. لما صح بعد ذلك 
تقسيم الكلي الذاتي إلى الجنس والنوع والفصل . 


وَبَكْرٍ التي ه هِيَ الإنْسَانَ؛ لا ون أله مُرَكُبٌ مِنَ الحَيّوان والنَّاطِقٍ فَقَظ فتَعينَ 


اا لل َعَلى هذا :لا تكون نفس المَاغة ذَاتِيََبَلُ تون مِنَّ العَرَضِيّاتٍ 
أنه تكالت الذَّاتِتَ انلك المَفْسِيرٍ» وَمَا يُخَالِفَهُ فْهُوَ عَرَضِيٌ . وََدْ يَقَالُ: اذاي 


عَلى 0 كو دق المَاهِيَّة ذَانيَة. 


وإن لم يكن الكلي داخلاً في حقيقة الأفراد المندرجة تحته من الشخصية والنوعية 
لكان خاوينا عنها. . فهو كلى عرضي كالضاحك بالنسبة إلى زيد وعمرو؛ فإنه خارج 
عن حقيقتهما لأن حقيقتهما الحيوان والناطق والضاحك خارج عنهماء وإنما سمي 
الأول ذاتياً؛ لأن الذات هو الحقيقة» والأول داخل في الحقيقة» والداخل في حقيقة 
الشيء يتتسب إلى ذلك الشيء؛ والثاني عرضياً؛ لكونه منسوباً إلى ما يعرض الحقيقة 
كالضحك العارض للإنسان في مثالناء والمنسوب إلى العرض عر ضي. 

فإن قلت: لم أورد الإنسان مثالاً للجزئي ولم يورد من أفراده مع أن الجزئي 
المعرف هو الأفراد لا الإنسان؟ 

قلت: في إيراده قائدتان: 

إحداهما: التنبيه على أن الجزئي كما يطلق على المعنى المذكور فيما تقدم ‏ وهو 
المشهور المسمى بالجزئي الحقيقي ‏ كذلك يطلق على كل أخص تحت الأعم 
كالإنسان؛ فإنه أخص ومندرج تحت الأعم كالحيوان» ويسمى هذا جزئياً إضافياً 
وقس عليه الفرس . 

وثانيهما : التنبيه على أن أفراد الكلي كما يكون شخصياً كزيد وعمرو وبكر بالنسبة إلى 
الإنسانء كذلك يكون نوعياً كالإنسان والفرس بالنسبة إلى الحيوات» وأما هاتان 
الفائدتان. . فإنما تحصلان على تقدير إرادة الماهية النوعية من الإنسانء وأما إذا أريد منه 
ماهية أفراده؛ أعني: حصة زيد وحصة بكر. . فيكون جزئياً حقيقياً على ذلك التقدير. 

واعلم: أنهم فسروا الكلي الذاتي بتفسيرين: أحدهما: ما يكون داخلاً في حقيقة 
جزئيته» وثانيهما: ما لا يكون خارجاً عنهاء وبين التفسيرين عموم وخصوص مطلق؛ 
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يقال إن الذاية هو الفقيت إلى الذزت فل يفو أن يكو بن لماعك 
ذَابِية » َل ٠‏ يرم الْتِسَابُ الشَّيْءِ إلى نَفْسِدء وَهُوَ مَمْنُوع. 
نا تقول هذ التَشْويَة 4 أي + تشوية العاهئة داري لتشثة يلقويةختى يلد 


0 


ذلك المخدرة: إِنّما هِيَ اصْطَلاحِيّة لاير5 


قال: (َالدَاتِيٌ إِمّا مَقُولٌ في جَوَاب «مَا هُوَا. . . 61). 


لأن الثاني صادق على نفس الماهية دون الأول» والكلي العرضي بتفسير واحد وهو ما 
يكون خارجاً عن حقيقة جزئياته» فعلى هذا: لا يصح تقسيم صاحب المتن لكونه غير 
حاصر إلا إذا أُوّل قوله: (ما يَكُونَ دَاخِلاً) بعدم الخروج كما مرّ. 


وأما قول الشارح من أن الكلي إن كان داخلاً فهو ذاتي» وإن لم يكن داخلاً بل 
خارجا فهو عرضيء. ثم فرع عليه بعد ذلك بقوله: (فعلى هذا لا تكون نفس الماهية 
ذاتية بل تكون عرضية). . فليس بصواب أصلاً؛ لأن اللازم مما قاله من تفسير الذاتي 
بالدخول. والعرضي بالخروج ألا يكون نفس الماهية من الذاتي ولا من العرضي مع 
أن تفسيره ليس بقابل للتأويل» أما عدم قابلية التفسير الأول وهو تفسير الذاتي 
بالدخول للتأويل بعدم الخروج كما أول قول المصنف ‏ فلكون التفريع ‏ وهو قوله 
فعلى هذا مانعاً عنه؛ لأن التأويل يقتضي دخول نفس الماهية في الذاتي» والتفريع 
بمنعه. وأما عدم قابلية التفسير الثاني وهو تفسير العرضي بالخروج للتأويل بعدم 
الدخول ‏ فلأن ما سيجيء من قوله: (إعُلّم أن الذَّاتِيَ إِنَا جِنْسٌء أو نَوْءٌء أرْ مَصْلّ) 
يأباه؛ لأن التأويل يقتضي صحة التفريع» وصحة التفريع تقتضي دخول نفس الماهية في 


رمرم 


العرضي » وما سيجيء من قوله: (بمنعة) . 

قال: (لَا يُقَالُ: إِنَّ الذَّاتِىَ هُوَّ المُنْتَسِبُ) أقول: اعترض الشيخ على من يجعل 
نفس الماهية ذاتية بأن الذاتي هو المنتسب إلى الذات؛ فلا يجوز أن يكون نفس الماهية 
ذاتية» وإلا ‏ أي: وإن كانت ذاتية ‏ لزم انتساب الشيء إلى نفسه؛ وهو محال؛ لأن 
النسبة تقتضي المغايرة بين المنسوب والمنسوب إليهء والشيء لا يغاير نفسه. ثم أجاب 
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أقول: هَذَا شُرُوعٌ في بَبَانِ الكُلْيّاتِ الخَمْس. إِعْلَمْ أذ الذاقك إكا جنس أر 
تَوْعْء أو قَصْلَّ؛ هن كا موا في اب ما هُو) بسب الشركة المظة؛ 
أيْ: لا بِحُصُوصِيِِهِ أيْضَاً. . فَهُو جِنْسٌ ؛ كَالحَيّوانِ بِالنْسْبَةِ إِلَى الإِنْسَانٍ والْفْرَسِء 


نه إذَا سْيْلَ عَنِ الإنْسَانِ وَالفَرسٍ ب (مَا هُمَا). . كَانَ الحَيَوَانُ جَوَابَاً عَنْهُمَاء وَإِنَا 
كك غناك راسد هما أ : مِنَّ الِنْسَانِ والفَرَس . . لَمْ يَصِمَّ أَنْ يَقَعَ جَوَاب 
عن هذا الاعتراض بأن هذه التسمية ‏ أي: تسمية الماهية ذاتية ‏ ليست بلغوية كما 
كانت لغوية في تسمية جزئي الماهية حتى يلزم ذلك؛ أي: انتساب الشيء إلى نفسه. 
بل إنما هي أي: هذه التسمية ‏ اصطلاحيةء فلا يرد ذلك المحذور. 

وبعضهم أجاب عن هذا بجواب آخر على تقدير تسليم كون التسمية لغوية: بأن 
يقال إن الذات كما تطلق على :نفس الماهبة > كذلك تطلق على با :ضصدقة عليه 
الماهية من الأفراد؛ فيراد من الذات ههنا المعنى الثاني» فيمكن نسبة نفس الماهية إلى 
ما صدقت عليه من الأفراد» كما يمكن نسبة جزئيها؛ أي: جزئي الماهية إليه؛ أي: 
إلى ما صدقت عليهء ويجوز أن يراد الأعم منهماء فينسب الماهية إلى الأفراد» وجزءا 
الماهية إلى الماهية نفسها. 

قال : (عْلّم أَنَّ الذَاتِيَ ع إِمَا جنْسٌء أَوْ نَوْمٌ أَوْ فَصْلّْ. .. آه) أقول: نحن نذكر لك 
ضابطة ليتضح بها ما هو المراد هناء وهي أن السؤال ب (ما هو) عن الشيء إنما يطلب به 
تمام ماهية الشيء وحقيقته؛ فلا يصح أن يجاب في جواب (ما هو) بما هو خارج عن 
الماهيةء ولا بما هو جزء منهاء كما إذا سئل عن زيد ب (ما هو). . كان الجواب: 
الإنسان؛ لأنه تمام حقيقته» فلو أجيب عنه: بما هو جزء منها وهو الحيوان» أو الناطق؛ 
أو بما هو خارج عنه ‏ وهو الضاحك مثلاً ‏ . . لم يكن الجواب صحيحاً؛ لأن كل واحد 
منهما ليس تمام ماهيته . 

ثم لا يخلو إما أن يكون السؤال ب (ما هو) سؤالاً عن شيء واحد أو أشياء؛ فإن كان 
عن شيء واحد. . كان السائل طالبأً لتمام الماهية المختصة به كما مرء وإن كان عن 
أشياء. . كان طالباً لتمام الماهية المشتركة بينهاء فإذا سئل عن الإنسان والفرس بما 


للبنل-نس- ةك 


عَنْ كل اح هما ؛ أنه لَنْسَ بتمام مَاهِيةِ عل وَاحلٍ نهم بالانْفرَا؛ انإ 
أَنْدَدت الإثكنان بالتوال+ فَتَقُول: 5 هوق): نَجَوابهُ لَيْسَ إلا الحَبَوان التاطق؟ 
لِكُوْنِه تَمَامَ مَاهِيتِه وَكَذَا إِذَا أَكْرَدْتَ الفَرَسَ بالسُوَالٍ. . فَجَوابَهُ الحيوانُ الصَّامِلُ؛ 
في جَوَابٍ (مَا هُو) قَوْلاً ذَائَاً. 


هما. . كان الحيوان الجواب ؛ لأنه تمام الماهية المشتركة بينهماء فلو أجيب هنا بما هو 
جزء الحيوان كالجسم النامي» أو الحساسء أو بما هو خارج عنه ‏ كالمتنفس مثلا . . 
لم يصح؛ لأن كل واحد منهما ليس تمام المشتركة بينهما ؛ أي: بين الإنسان والفرسء 
وإذا انتقش هذا على صحيفة الخاطر. فاعلم أن الكلي الذاتي ينحصر في ثلاثة أقسام : 
جتسء ونوع»ء وفصل؛ لأنه ‏ أي: الكلي الذاتي ‏ إن كان مقولا في جواب ما هو أي في 
جواب السؤال بما هو بحسب الشركة المحضة لا الخصوصية أيضا؛ يعني : كما أنه يكون 
مقولاً في جواب السؤال بما هو حال الشركة لم يكن مقولاً في جواب السؤال حال 
الخصوطية أيضاً» كتين أى + وسفن هذا الكلى حسضا كالحيران بالنسية إلى الاسان 
والفرس؛ أي: نالسة إلى آفزاده المعدلفة السميية فإنه إذا سئل يما هما عنهما كان 
الحيوان جواباً عنهما . . كما عرفت من أن السؤال بما هما عن الشيئين يطلب به تمام 
الماهية المشتركة بينهماء وتمام الماهية المشتركة بينهما هو الحيوان فقط؛ فيكون الجواب 
هو الحيوان فقط. وإذا أفرد كل واحد منهما في السؤال. . لم يصح الحيوان أن يقع جوايا 
عن كل واحد منهماء كما مرّ من أن السؤال بما هو عن شيء واحد طلب لتمام الماهية 
المختصة به؛ وليس الحيوان كذلك» بل هو جزء من تمام ماهية كل واحد منهما؛ أي: من 
الإنسان والفرس» فيكون الجواب في السؤال عن الإنسان وحده: هو الحيوان الناطق» 
وعن الفرس وحده: هو الحيوان الصاهل ؛ لكونهما تمامي ماهية كل واحد منهما. 

فإن قلت: لم قدم الكلي الذاتي في بيان الكليات الخمس على الكلي العرضي؟ 

قلت: لما كان الذات متقدماً على ما يعرض عليه والمتعلق المتقدم ‏ وهو الذات 
أولى بالتقديم من المتعلق بالمتأخر -. . قدم بيان أقسام الكلي الذاتي» وتعريف كل 
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فوله: (كليّ) زائد لا طائل نحته ) وقوله: (مَقَؤل): جنس متناول للجِرْئيِاتٍ 


والكُليّاتِء وقوله: (عَلَى كَيبْريْنَ) يُخْرِجُ الجُزئيّاتٍ؛ لِمَا مَرّ مِنْ أَنَّ الجَرْئِيَ إِنْما 
قسم منها على بيان أقسام الكلي العرضي» وتعريف كل قسم منها. 

فإن قلت: لم قدم الجتس ههنا على النوع مع أنه قدم النوع على الجنس في صدر 
الكتاب؟ 

قلت: تقديمه ههنا نظراً إلى أن الجنس جزء النوع؛ والجزء مقدم على الكل. 
وتقديم النوع هناك نظراً إلى القلة والكثرة؛ لما مرء وأما تقديم البواقي وتأخيرها 
هنا . . فمعلوم مما سبق في صدر الكتاب. 

قال: (كُلّنٌ رَائِدٌ لا طَايْلَ تَحْنَهُ) أقول: لأن المقول على كثيرين يغني عنه؛ لأن 
مفهوم الكلي هو مفهوم المقول على كثيرين بعينه إلا أن لفظ الكلي يدل على الكثيرين 
إتلعنالا: والفذظل لتقل تصلى كقبوية يدل عليه كتمية اككلة يكو كاقنة تس در 
الكلي؛ وههنا سؤال وجواب لا يسع المقام ذكرهما. 

والحق: أن الكلي ههنا جنس يشتمل على الكليات بأسرهاء وذكر المقول ليتعلق 
به قوله: (عَلَى كَيِبْريْنَ وأما ذكر على كثيرين فليكون موصوفاً لقوله: (مختلفين)؛ 
والحاصل: أن هذا التعريف تعريف الجنس.ء ولا بد في تعريف الجنس من قيد؛ 
ليخرج به النوع. والقيد الذي يخرج به النوع هو قوله: (مختلفين). 

وقوله: (مختلفين) صفة تقتضي موصوفاً يعرض له الاختلاف فذكر قوله: (عَلَى 
كَْيْريْنَ) ليكون له موصوفاًء والموصوف وهو قوله: (عَلَى كَيِيْريْنَ) جار ومجرور يقنضي 
متعلقاء فذكر (مقول) ليكون له متعلقاء فلا يكون ذكر المقول مستغنيا عن ذكر الكلى؛ 
لأن ذكره لأجل الجنسية؛ وذكر المقول لأجل التعلق» لا لأجل الجنسية. 1 

قال : (قَوْلَهُ: ١مَقُّؤْلٌُ»:‏ جنس مُتَنَاولٌ لِلجُرْييَاتِ وَالكُلَنَاتِ. .. آه) أقول: أما تناوله 
للكليات. . فظاهر؛ لأن الكلى يحمل على أفراده» فيقال: كل إنسان حيوان» فالحيوان 
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وَقُوله : (مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائْقٍ) يُخرِج النوع ؛ لِكَوْنِهِ مَُقولا عَلى كَثِيرينٌ مُتَفِقِيْنَ 
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ِالحَقَائِقِء وقولَهُ: (في جَوَاب ما هُوَ) يُخْرِجٌ الكُليّاتٍ البَاقِيَة؛ أغني: الفَضْل 
وَالخَاصَّةَ وَالْعَرَضٌ العَامَ . 


كلى يحمل على أفراده وهي أفراد الإنسان؛ وأما تناوله للجزئيات: فلأن الجزئي يحمل 
على واحد بحسب الظاهرء فيقال: هذا زيد» وإنما قلنا: بحسب الظاهر ؛ لأن الجزئي 
الحقيقي لا يكون مقولاً ومحمولاً على شيء أصلاً بحسب الحقيقة» بل المحمول بالحقيقة 
هو المفهوم الكلي الذي يحصل من التأويل» فتأويل قولنا: هذا زيد: هذا مسمى بزيدء أو 
صاحب اسم زيد» وهذا المفهوم كلي وإن فرض انحصاره في شخص واحد. 

قال: (وَقَوله: «مُخْتَلِفينَ بالحَمَائِقِ) يُخْرِجٌ التَوْعَ) أقول: يخرج بهذا القيد أيضاً عن 
تعريف الجنس فصول الأنواع ‏ أي: الناطق للإنسان» والصاهل للفرسء» والناهق 
للحمار ‏ وخواصهما؛ أي: خواص الأنواع» لكن لما كان القيد الأخير؛ أعني: في 
جواب (ما هو) يخرج الفصول والخواص مطلقاً؛ أي: سواء كانت الفصول فصول 
الأنواع أو الأجناسء. والخواص خواص الأنواع أو الأجناس. . أسند الشارح 
إخراجها ‏ أي: إخراج الفصول والخواص مطلقاً ‏ إليه؛ أي: إلى القيد الأخيرء وأما 
العرض العام مطلقاً . . فلا يخرج إلا بالقيد الأخير» فلا يكون منه تخصيصٌُ الاحتراز 
بهذا القيد بالنوع تحكما. 

قال: (وَقَوْلُهُ: في جوَابٍ مَا هُوّ. .. آ0) أقول: لأن بعض الكليات الباقية؛ أعني : 
الفصل والخاصة لا يقال في جواب (ما هو) بل في جواب (أي شيء)» أما الفصل. . 
ففي جواب: (أي شيء هو في جوهره وذاته)» وأما الخاصة.. ففي جواب (أي شيء 
هو في عرضه) والبعض الأخير يعني العرض العام لا يقال في الجواب أصلاً؛ أي: لا 
في جواب (ما هو). ولا في جواب (أي شيء هو). 

فإن قلت: لِمَّ كان الفصل والخاصة مقولين في جواب (أي شيء هو)» ولم يكونا 
مقولين في جواب (ما هو)؟ 


0 حاشية محيي الدين على شرح إيساغوجي لحسمكاتى 
حتت ا 0 


وَإِنْ كَانَ الذَاتَيُ مَقُولاً ني جَوَابٍ ما هُو بِحَسّب التَّرْكَةٍ وَالخُصُوصِيّة مُعَاً. . 
هو نوم كالِنْسَانٍ التّسْبّة إِلَى أَفْرَادٍ ا ا د 
2 0 ا ود ؟ جاه مسو 
ذا سيل عَنْ رَيْدٍ وَعَمْروٍ وَغَيرِهِمَا ب (مَاهُمْ) .. كان الججواب الإنسَان؟ لأنه نمام 
مَاهِيتَهُمْ المسْتَرَكَةِ بَينَهُمْ) وَإِذَا سيْلَ عَنْ زَيْدِ فَقَظْ. . كَانَ الجَوابٌ الإنسَان أيضًا؛ 
قر عم 6 


م و لس لمر ا 5 سم - 
نه تَمَامْ ما هِيّةِ المختّصّةٍ بهء فْتَعيّن أنه ؛ أعني : النؤع يكون مَقولا فِي جَوَاب (ما 
هوَ) بتكب الشركة وَالخصوضة مقا 


الاي 


قلت: لأنهما لما كانا مميزين لما هما فصل أو خاصة له. كانا مقولين في جواب 
أي شيء هوء ولما لم يكونا ماهية مختصة ولا ماهية مشتركة لما هما. . كانا فصلاً 
وخاصة له لم يكونا مقولين في جواب ما هوء بل في جواب أي شيء. 

فإن قلت: ما السر في أن العرض العام لا يكون مقولاً في جواب (ما هو). ولا 
في جواب (أي شيء هو)؟ 

قلت: لأن العرض العام لما لم يكن ماهية ولا مميزاً لما هو عرض عام له.. لم 
يكن مقولاً في جواب (ما هو)؛ ولا في جواب (أي شيء هو). 

قوله: ( (قولاً ذاتياً) لبيان الواقعء لا الاحتراز عن شيء. 

قال: (وَإِنْ كان الذَاتِيُ مَقُولاً. .. آه) أقول: هذا إشارة إلى القسم الثاني من الذاتي 
وهو النوع. وهو ما يكون مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معاء 
ويسمى هذا القسم من الذاتي النوع. 

مثاله: كالإنسان بالنسبة إلى أفراده الشخصية من زيد وعمرو وغير ذلك من 
الأفراد؛ لأنه إذا سئل عن هذه الأفراد على سبيل الاشتراك بأن يطلق ما هم. . كان 
الجواب الإنسان؛ لأن السؤال ب: (ما هم) طلب الماهية المشتركة بيئهاء والماهية 
المشتركة بينها هي الإنسان؛ فإن الإنسان يكون جداباً عن هذاء وإذا أفرد الأفراد في 
السؤال؛ بأن سعل عن زيد فقطء أو عن عمرو فقط. . كان الجواب أيضاً الإنسان! 
لأن السؤال عن الأفراد على سبيل الانفراد طلب الماهية المختصة لكل واحد واحد؛ 
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0 32 1 م 1 ص - مم. م م #اس ماص اء - 
وَيُرْسَمُ النّْعُ بَأَنَّهُ كُلّّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرينَ مُخْمَلِفِين بِالعَدَدِ دُوْنَ الحَقِيقَةٍ في جَوَابِ (مَا 
7 
0 5-0 ِ- ا 7 كن 0 - ل 5 وه 
له: (كلْة) رَائْدَ كنا مر وقول (مَقَول) جنس شامِل للجزْنِيٌ والكليٌ. 
, 1 جم 8 2 ع وعم 
و قمر م للم >8 هك رسي وسم ارم 2 55 كمع * 
وََوْلْهُ : (مُخْتَلِفِينَ بالعَدَّدُ دُوْنَ الحَقِيقَةِ) يَخْرِجٌ الجنس؟ لان النوع إنما هو 
و 7 2 ح.. 96س و د 
وَقَوْلهُ : (مُحَْتَلِفِينَ بالعَدَدِ) لِكوْن أَفْرَادِهِ مُحْتَلِمَةَ بالعَوّارض والتَّسَّخْصَاتِء 
3 5 7 5 0 ا 54 6 - 5 3 
وَقَوْلهُ: (في جَوَابَ ما هو) يُخْرِج الثلاثةَ البَاقِيَةَ المَذْكُورَة. 


والماهية المختصة لكل واحد واحد هي الإنسان فقطء فتعين من هذا أن النوع يكون 
مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا. 

فإن قيل: إن مقولية النوع في جواب ما هو بحسب الشركة؛ والمقولية بحسب 
الخصوصية ليست في زمان واحدء فكيف يصح قوله: معاً؟ 

فالجواب عنه: أن المراد ثبوت هذين الوصفين؛ أعني: كونه بحيث يكون مقولاً 
في جواب ما هو بحسب الشركة» وكونه بحيث يكون مقولاً في جواب (ما هو) بحسب 
الخصوصية للنوع في زمان واحدء لا أن المقولين في زمان واحد. 

قال: (وَيُرْسَمُ النّوْعٌ بأَنّهُ كُنْنْ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُحْتَلِفِينَ بِالعَدَوِ. .. آه) أقول: 
الكلام ههنا كالكلام هناك. 

فإن قلت: لِمْ أخرج العرض العام بالقيد الأخير مع أنه يخرج بالقيد الذي يخرج به 
الجنس؟ 

قلت: أراد أن يخرج قسمي العرض؛ أعني: الخاصة والعرض العام بقيد واحدء 
وهو القيد الأخير. 

فإن قلت: لم قيد قوله: (مُخْتَلِفِينَ بِالعَدَدِ) أي: بالأفراد بقوله دون الحقيقة؟ 
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تإذ كان الذاوك قر قتر لاقي واي رفانو) ايزا فقولا في واي( قن 
هر في ذَاتِه)» وَهُو؛ أَعْنِي : المَقُولَ في جَوَابٍ (أيُّ شَّيِءِ في ذَاتِهِ) : مَا يُمَبُرُ النَّئْء 


قلت: لأنه لو لم يقيد به. . لدخل الجنس في تعريف النوع؛ لأن الجنس يكون 
مقولاً في جواب ما هو على كثيرين مختلفين بالعدد أيضاًء كالحيوان في جواب ما زيد 
وعمروء وهذا الفرس وذاك الفرس» وإن كان مقوليته بحسب اشتمال السؤال على 
الحقيقتين المختلفتين» وبحسب جعل المتفقتين في حكم الواحدة. 

فال: (وَإِنْ كَانَ الذَاتَئُ) أقول: هذا شروع في القسم الأخير من الذاتي؛ ولا بد 
ههنا قبل الشروع في المقصود من معرفة قاعدة: وهي أن السؤال ب: (أيُ شيء هو) 
على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ألا نزاة على (لى شيء هو) قيد. 

وثانيها: أن يزاد عليه قيد وهو في ذاته. 

وثالثها: أن يزاد عليه قيد وهو فى عرضه؛ فإن كان الأول. . كان الجواب بما 
مه شرا كان فيه في اه ار عام كها إذا سكن :عتهرى (أيئ كوم هوا + 
يصح أن يقال في الجواب: إلدناطق» أن ناس أو ساق لذن عله 3 نه 
عن غيره في الجملة» وإن كان الثاني. . كان الجواب بالفصل وحده؛ لأن المميز 
الذاتي هو الفصل لا غير؛ كما إذا سئل عنه ب (أي شيء هو في ذاته). . يصح أن يقال 
في الجواب: إنه ناطق» أو حساسء ولا يصح: إنه ضاحكء. وإن كان الثالث. . كان 
الجواب عنه بالخاصة وحدها؛ كما إذا سئل عن الإنسان ب (أي شيء هو في عرضه). . 
كان الجرات عه بالخاصة زهو #الضاعلت. ْ 

إذا عرفت هله القاعدة. . فنقول: الذاتي الذي لا يكون مقولاً في جواب (ما هو) 
بل يكون مقولاً في جواب (أيّ شيء هو في ذاته) هو الفصل» ولمّا كان في قوله: (بّل 
مَقُولاً في جَوَابٍ «أيُ شَيءِ هُوَ في ذَاتهه) نوج توا ووو زا يميد الشّئْ) أو 
من هذا التفسير عرفت أن كل ماهية لها فصل وجب أن يكون لها جنس» وهذا عند 
المتقدمين» وأما عند المتأخرين. . فيجوز تركب الماهية من أمرين متساويين كان كل 
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نٍ الشّيءِ الذي يُشَارِكُهُ في الجِنْسٍ فَهُرُ فَصَل. وَلَوْ قَالَ: (أَوْ فِي الوجُودٍ أيْضاً). . 
لَكَانَ التَعْرِيفٌ أَشْمَلَ؛ ليَدْخُلٌ فِبهِ المَاهِيّةُ المُرَكُبَةُ مِنْ أمْرَيْن مُتَساوِيَيْنِ أذ أثور 
مُتَسَاوِيقَ: ار أنْ يُقَالَ: القاقة بالجنس با عَلى بُظْلَانِ تَرَكب المَاهِية 
أئْرين مُتَسَاويَيْنِ» أَوْ أَمُورٍ مُتسَاوِيَة وَلِقَائْلٍ أَنْ يه يَقُولَ: فَعَلَى هَذَا: كَانَ اللّازِمُ عَلَيْ 


و 
أن يذْكْرَ الجن في التَّعْرِيفِء وَدَلِكَ ‏ أعني ما يُمَيْرٌ السَّيءَ عَمّا يُشَارِكُهُ في الجِنْسٍ 


000 من 


منهما فصلاً لهاء وهذا الاختلاف مبننٌ على امتناع تركب الماهية من أمرين متساويين 
عند المتقدمين» وجوازه عند المتأخرين. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: أَوْ فِي الؤّجُودِ. .. آه) أقول: أي: ولو قال صاحب المتن: (أَوْ فِي 
الوّجُودِ) بعد قوله: (فِي الجِنْس). . لكان قوله أشمل؛ لدخول الفصل الذي يميز الشيء 
عوابهار عا مكبر عسل اسان اتير العمل اليه عد الشيء عما يشاركه 
في الوجود كأجزاء الماهية المركبة من أمرين متساويين أو أمور متساوية في تفسير المقول 
في جواب أي شيء هو في ذاته؛ كما إذا فرضنا أن ماهية (ب) مركبة من (ج د)» و(ج د) 
منساويان في الصدق . . كان كل منهما يميز ماهية (ب) عما يشاركها في الوجود. 

ل: (بَنَاءَ على بُظلَانِ تَرَكْبٍ المَاجِيّة. .. آه) أقول: استدل على بطلانه بأن يقال: 
د ا لاد فإما ألا يحتاج أحد الأمرين إلى الآخرء 
وهو محال ضرورة وجوب احتياج بعض أجزاء الماهية الحقيقية إلى البعض؛ ليحصل 
كمال الاتصال. أو يحتاج ؛ فإن احتاج كل منهما إلى الآخر يلزم الدور: وهو توقف 
الشيء على نفسهء وأنه محال أيضاًء وإن احتاج أحدهما إلى الآخر دون الآخر إليه. . 
يلزم الترجيح بلا مرجح؛ لأنهما ذاتيان متساويان» فاحتياج أحدهما إلى الآخر ليس 
أولى من احتياج الآخر إليه. 

قال: (تَعَلَى هَذَا كَانَ اللَّازِمُ عَلَيْه أنْ يَذْكْر. .. آ) أقول: اختلفت النسخ ههنا؛ فوقع 
في بعضها: (أن يذكر)» وفي بعضها: (ألَا يذكر) ولكل منهما وجه؛ أما على الأول: 
فيكون محصل الاعتراض فلا بد للمصنف على هذا أي: على تقدير الاكتفاء بالجنس 
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- كَالنَاطِقٍ بِالنّسْبَةٍ إلى الإِنْسَانِ؛ فَإِنَُّ ‏ أعني : النَاطِقَ ‏ يُمَيّرُ الإِنْسَانَ عَم يُشَارِكُهُ في 
الحَيُوانِيّة؛ كَالْفَرَسِ وَالبَعْلٍ وَالبَفَر وَغَيْرِهَا م وق الخهزاناتك 4 لأنه إِذّا سيل عَنِ 
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الإنْسَانِ ب: (أي شَيْءِ هُو فِي ذَاتِه). . . كَانَ الجَوابُ أَنَّهُ نَاطِقْ؛ لأنّ ا 
شيِءِ هُو فِي ذَاته) إنّما يُلَبُ به مَا يُمَيْرُ الشَّيْء عَنْ غَبْرِوه وَكُلَ ما يمير الشَّىْ عَنْ 


غَْرِهِ يَضْلُحُ لِلِجَوَابٍ؛ فالنَّاطِقُ يَصْلّْحٌ للجواب لِيُميرَهُ الإنْسَانُ عَنْ غَيْرِوه ميُرْسَم؛ 
أي : المّضل بَنَهُ كل يُقَالُ عَلى الشَّيْءِ في جَوَابٍ (أيّ شَيْءِ هُو في ذَاته). 
بناءَ على بطلان تركب الماهية من أمرين متساويين ‏ أن يذكر الجنس في التعريف؛ أي: 
في تعريف الفصل وهو قوله: (كُلَيٌ يُقَالُ على الشَّيْءِ. . . آه) كما ذكر في التفسير وهو 
قولةة وق الرق زر الت عَمّا يُشَارِكُه في الجنْس) لثلا يلزم التناقض. 

وأجيب عنه على هذا بوجهين: الأول: أنه لمّا كان للمنطقيين ههنا مذهبان ‏ لأن 
منهم من ذهب إلى أن الفصل ما يميز الشيء في ذاته عما يشاركه مطلقاً أعم من أن 
يكون في الجنس أو في الوجود بناء على جواز تركب تلك الماهية من أمرين متساويين؛ 
وعرف الفصل ولم يذكر فيه لفظ الجنس كما في الكتاب» ومنهم من ذهب إلى أن 
الفصل ما يميز الشيء في ذاته عما يشاركه في الجنس بناءً على بطلان تركب الماهية: 
وزاد في تعريفه لفظ الجنسء» فقال: إنه كلي يقال على الشيء في جواب: (أي شيء هو 
في ذاته من جنسه) . . أرادٌ المصنف أن يشير إلى المذهبين وذكر لفظ الجنس في التفسير 
إشارة إلى المذهب الثاني» وترك في التعريف إشارة إلى المذهب الأول. 

والوجه الثاني: أن المصنف اختار المذهب الثاني؛ فذكر لفظ الجنس أولاً ثم 
تركه ثانياً؛ اكتفاءً بدلالة سياق الكلام عليه» فلا يلزم التناقض . 

وأما على الثاني: ذكر امتطل الأخركل اد يه الفتييفت لي ا 1 : على 
بطلان تركب الماهية من أمرين متساويين ‏ ألا يذكر الجنس في التعريف؛ أي: ف 
التفسير كما لم يذكره في الرسم؟ لأنه لا يحترز به عن شيء. 
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رمام 


وقوله : (كُلَيّ) جِنْسٌ يَتَتَاولُ الكُليّاتِ الحَمْسٌء وَقَولُهُ: (يقَالُ على الشَّيءِ في 
ججَواب: أي شيءٍ سُو في ذَاتِه) يُخْرِجٌ النَوْعّ والجنْسٌ والعَرّض العَامٌ؛ لأنَّ النّوعَ 
والجِنْسٌ يُقَالانِ في جَوَابٍ (مَا هُوَ) لا في جواب (أيّ شيءٍ هُو فِي ذَاتِهِ) والعَرَضٌ 
العَامٌ لا يُكَالُ في الجوات أَضلاًء وَكَوْلْهُ: (في دَاتِهِ؛ أيْ: في جَؤْهَرو) يُخْرِجُ 
الخَاصّة؛ لأنّها وَإِنْ كَانَتْ مُمَيْرَةَ للسّيءِ لَكِنْ لا في جَوْهَر وَدَاتِِ بَلْ في عَرَضِهِ. 

قَالَ: (وَأمَا العَرَضِيٌ . .. إلخ) أقول: العَرَضٌ إِمّا لازِمٌ أو مُمَارِقٌ؛ لأنَّهُ إِمَا أَنْ 
َْتََِ الْفكَاكُةُ عَنِ المَاهِيّة أَوْ لا يَمْتَنِمَ انفِكاكُةُ عَنْهَاء والأوَّلُ: هُوَ العَرَضُ اللَّازِمْ؛ 
كَالكَاتِبٍ بِالقُوَةِ بالنَسْبَةِ إِلَى الإِنْسَانِء والثَاني هُوَ العَرَضُ المُمَارِقٌ كَالكَايبٍ 


وأجيب عنه: بأن جميع القيود المذكورة في التعريف لا يجب أن تكون للاحترازء 
بل يجوز أن يكون بعضها لبيان الواقع كما مرَّء ومن هذا التقرير عرفت أن المشار إليه 
بهذا على التقديرين ماذا. 

قال: (وَكَوْلْهُ : «كليٌ» جِنْسٌ يَتَتَاولٌ الكذّات) قزل تفإن قلت" ما لصوتن أنه 
قال فيما سبق : إن الكلي زائدء وههنا قال: جنس؟ ْ 

قلت: لأنه يحتمل أن يكون قوله: (يُقَالُ) لدفع التوهم لا للجنسية؛ لأن المنطقيين 
ذكروا أن الفصل علة لحصول النوع من الجنسء فكان فيه مظنة أن يتوهم أن الفصل لا 
يقالء ولا يحمل عليه؛ لأن العلة لا تقال» ولا تحمل على المعلول. 

قال: (والأوّلُ هُوَ العَرّضٌ اللَّازِمُ. .. آه) أقول: لامتناع انفكاكه عن الماهية سواء 
امتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي كالكاتب بالقوة للإنسان» وكالفردية 
للثلاثة» أو عن الماهية الموجودة كالسواد للحبشي؛ لأن السواد ليس بلازم لماهية 
الحبشي من حيث هي هيء وإلّا. . لكان كل إنسان أسودء وليس كذلك. 

قال: (والثَّانِي العَرّضٌ المُفَارِقٌ) أقول: لإمكان المفارقة سواء وقعت المفارقة 
بالفعل سريعاً؛ كصفرة الوجل» وحمرة الخجلء أو بطيئاً؛ كالشيب والشباب» أو لم 
يقع أصلاً؛ كالفراق الدائم لمن يمكن وصاله؛ وكالفقر الدائم لمن يمكن غناه. 


بِالفِعْلٍ بالنَسْبَةِ َيِه أَوْ كُلَ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا؛ أي مِنَّ العَرَضٍ اللازم . وَالعرَضُ المَُارِق 
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إِما ا أو عرض عامٌ؛ أنه إن ن أختصٌ د بَحَقِيْقَةِ بحَقِيْقَةَ وَاحِدَةَ فَقَظ. فَهُوَ الخَاصَهُ 
كالما حك بالفرة وَالفِعْلٍ بِالتْسْبَة إلى" الإنْسَانِ؛ فَإِنَ الضَّاحِكٌ بِالمُرَةٍ 00 لَازِمٌ لا 
يَنْقَكّ عَنْ مَاهِيّةِ الإنْسَانِ مُخْتَصٌَّ بِحَقِيْقَةٍ وَاحِدَوْه وَهِيَ مَاهِيةٌ الإنْسانء والضَّاحِكُ 
الفِعْلٍ عَرَضٌ مُفَارِقٌ يك عَنْ ماه الإنْسَانِء مُحْتَصٌ بهَا. وَُرْسَمْ؛ أيْ: الحَاصّهُ 
بأنّها لي َال على مَا تحت حَقِيقة وَاجِدَةِ قط كَوْلاً عَرَضِياً. 


كله :25216 113233 كما نر عير 8ه وَعَوْلَةُ كاتا ل تعلق كا تخت ويد 
اا 00 شامل / لِلْكُنَيَاتِ ا وقول : الا 00 اليس والعرض 
بُحْرِحُ 0 والقمة؛ 0 م را عل ما عا خالا عزفي و1 


يَعْتَض كل وَاحِدٍ مِنَ اللازم وَالمَمَارِقٍ بِحَقِيقَةٍ وَاحِدَوٍ بل يَعْمْ حَقَايِوٌَ ئِقِّ فَوْق 
وَاحِدَقٍ فَهُوَ العَرَّضٌ العام كالفتين بلقو والفعلٍ لِلإِنْسَانَ وَغْيْرِهِ مِنَّ 
الْحَيّوانَاتِ؛ فَإِنْ مين بالقرة عَرَضْ لَازِم غَيْرٌ مُنْقَكٌ عَنْ مَاهِيِّاتِ السَيّوَانَات 


وخ ل #اماو او ل مرا 30م 2 م مهد و 2 لاما شغد يرم ع روياك م ماس 200 
لاك كك ممت وَالتنمس بالفعل عرض مفارق ينفك عن مَاهِياتِها؛ 


قال: (وقَوْ .. آه) أقول : وكذا يخرج فصول الأجناس كالحساس للحيوان؛ 
عا وقابل الأبعاد الثلاثة ‏ أي: الطول والعرض والعمق ‏ للجسم 
لكن لا يخرج فصول الأنواع كالناطق والصاهل والناهق» وأما الجميع . . فيخرج بالقيد 
الأخير وهو قوله: (فَوْلاً عَرَضِياً) فلذلك أسند إخراج الفصول جميعاً إليه. 

قال: (وَبْرْسَمْ العَرَضٌ العَامَ : ِأنهُ كل يُقَالُ. . آه) أقول: قيل عليه: قد مر مراراً 
متعددة أن العرض العام لا يقال في الجواب أصلاً. وههنا حكم بأنه مقول» وإِنْ هذا 
إلا تناقض صريح. 

وأجيب عنه: بأن ما مرّ مراراً متعددة كان نفي أن يقع في جواب (ما هواء أو (أي 
شيء هو)؛ لأنه ليس نفس الماهية ولا جزءها ولا خاصتهاء وما حكم به ههنا هو كونه 
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غَيْرُ مُخْتَصَّةَ بوَاحِدَةٍ يُرْسَمْ؛ أي : الْعَرَضُ العام : : بِأنّهُ كلت يُقَالُ عَلَى ما 
خْمَائقَ مُكتلفة ذلا عرضيياً كؤلة : ا وَكَوْلّهُ: (يُقالُ) 


جِنْسٌ شَامِلُ لِلخُلَيَاتِ الحمس . وَكَوْلّهُ : (يُمَالُ عَلَى مَا تمت عَمَانْقَ مُحْملِفق) ‏ نخرج 
النْوْعَ وَالتَض "والخاضة؛ لأنيا ل تقال إلا على كم نه اعد افقئل ؛ وَنَولة 
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(تَوْلاَ عَرَضِياً) يُخْرِجٌ الجِنْسٌ ؛ لِأن فوله: ذا لا عَرَضِ؛ كود هلو اللغريقات 


مقولاً؛ أي: محمولاً على أفراده لا كونه مقولاً في جواب: (ما هو)» ولا عر 
(أي شيء هو)ء فيكون المحكوم به ههنا غير المحكوم به هناك» فلا يلزم التناقض؛ 
ا ا ا 

قال: (وَكَوْلُهُ: يُقَالُ عَلَى مَا تَحُْتَ حَقَائِقَ. .. آ) قول: خرج النوع بهذا القيد 
مطلقاء وكذا خرج فصل النوع وخاصته. وأما فصول الأجناس؛ أعني: الفصول 
البعيدة للأنواع. . فتخرج بالقيد الأخير» وأما خواص الأجناس. . فلا تخرج عن 
تعريف العرض العام؛ لكونها عرضاً عاماً بالنسبة إلى الأنواع؛ ولا تدخل في تعريف 
الخاصة؛ لكونها غير مقولة على ما تحت حقيقة واحدة فقطء فإن أردت أن تزيل 
شبهتك في هذا المقام. . فارجع إلى المطولات. 

قال: (وَكَوْنْ مَذِه التَمْرِيقَاتِ رُسُوماً لِلْكُْيّاتِ الحَمْس. . . آ) أقول: أي: كون هذه 
التعريقاك المذكوزة رسوما للكليات كما قال المصنف في الجميع : ويرسم بناء؛ أي : 
مبني على إمكان أن يكون لها أي: للكليات الخمس - ماهياتٌ وحقائق وراء تلك 
المفهرمات؛ وهي التعريفات التي ذكرت من قبل للكليات الخمسء ملزوماتٌ؛ أي: 
ماهيات ملزومات متساويات لها؛ أي: لتلك المفهومات المذكورة للكليات» فتكون تلك 
المفهومات لوازم متساوية للماهيات الممكنة» فحينئذ: تكون التعريفات المذكورة 
تعريفات باللوازم المتساوية» فتكون رسوماً لا حدوداً؛ والحق: أنها حدود؛ إذ لا ماهية 
للجنس والنوع وراء هذا المعنى ضرورة أنا لا نعني بكون الحيوان جنساً إلا كونه مقولاً 
على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب: ما هوء وبكون الإنسان نوعاً إلا كونه مقولاً 
على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في جراب ما هوه وقس عليهما الباقي. 
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و لِلْكُلَيّاتٍ الحَمْسٍ بِنَاءً عَلَى إِمْكَان أَنْ و ا ات و لت 
المَفْهُومَاتِ التي ذَكَوْنَاهًا مَلْرُومَاتٌ مُتَسَاوِيَاتٌ لهاء إل أن القتاييت ذِكْرٌ التَعْرِيفِ 
الذي هُوَ أَعَمٌ ؛ أن عدم اليل بها ذو ل ا 

قَالَ: (والقَوْلُ الشَّارِحٌ. ..) أَقْوُلُ: العِلْمُ يَنْقَسِمْ فشوان ‏ أخنهمًا: التزل 


الشَّارِحٌ» والآخَرٌ: الحَبّة؛ 2 َهُ إِنْ كانَ تَصوٌّراً ا الحُكم فيه مُوصِلاً 

وقة يفاك إنيا كانت ننده السدريتاك رسوجا 4 05 السفرتية عازفكة للكليات 
الخمس والتعريف بالعارض رسم؛ وذلك لأن الجنس في نفسه هو الكلي الذاتي 
للمختلفين بالحقيقة سواء قبل عليها أو لم يقلء» وأما المقولية. . فمما يعرض له. وقيل 
في رده: إنه من باب اشتباه العارض بالمعروض؛ فإن المقولية عارضة للجنس الطبيعي 
الذي هو معروض للجنس المنطقي الذي كلامنا فيه؛ لأن الكلام في تعريف الجنس 
مَقُولٌ. . . آه) عارض للجنس الطبيعي» قافهم . 

قال زرلا أن القتافت وك الكفري ان 07 أقرك:: أي : الفاسي على تندير 
إمكان أن يكون لها ماهيات وراء تلك المفهومات ذكر التعريف الذي هو أعم من الحد 
والرسم؛ لا الرسم؛ لأن عدم العلم بأنها حدود ‏ أي: عدم العلم بأن تلك المفهومات 
العلم بأنها رسوم» وإنما الموجب للعلم بأنها رسوم هو العلم بعدم كونها حدودا لها. 


قال: (الهِلم بَنه يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَبْنِ : : أَحَدُهُمَا: القَوْلُ الشَّارِحُ) أقول: العلم أ 
التصور مطلقا وهو حصول صورة الشيء في العقل ‏ ينقسم إلى قسمين أحدهما 0 
الشارح. والآخر: الحجة؛ وكذا امقر يت إلى قسمين: أحدهما: معلوم 
تصوري.؛ والآخر: معلوم تصديقيء والمجهول أيضاً ينقسم إلى قسمين: مجهول 
تصوري» ومجهول تصديقي» والغرض من المنطق استحصال المجهولاتء واكتسابٌ 
المجهول التصوري إنما هو بالقول الشارح؛ ويسمى بالتعريف أيضاً» أما التسمية 
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إلى المَظلُوبٍ التَصَورِيّ . + فهو فول شَارِحٌء وَإِنْ كَانَ 0 - 000 
َوَضِلد إلى "المظلورت ب المْدِيقِي . كه و ححةٌ. فإذًا قرف هذا تقول من 

الاصْطْلَاحَاتٍ المَنْطِقِيّةِ المَذْكُورَةٍ القَوْلُ الشَّارِحٌ وَهْرَ الَّعْرِيفكء وهْرَ ا 00 
يكُونَ 2 أو ركم والحَدٌ : فول ذال على عابي اشرو وله : ادال عأ ى داهية 
ليوا يُخرج الرّسْمَّ كُمَا سَنْبينهُ. هَذَا هُوَ تَعْرِيكُ الحَدّء وَقِيلَ: م يل قشريقة؛ 
يلا يتَسَلْسَلَ. قلْتُ: لا نُسَلُمُ لُزومَ التَسَلْسّلِ؛ٍ لِأنَّ حدَّ الحدّ نَفْسُ الحَدْ كما أن 


وُجِودٌ الوُجودٍ نَفْسٌ الوجُود. 


بالقول: فلأن القول هو المركبء والمعرف مركب كلياً عند قومء وغالباً عند 
الآخرين» والصحيح: هو الأول. وأما بالشارح: فلشرحهء وإيضاحه مفهومات الأشياء 
وحقائقهاء واستحصال المجهول التصديقي إنما هو بالحجة؛ وسنقف عليها مفصلة؛ 
فنظر المنطقي إما في القول الشارح» أو في الحجة» ولكل منهما مبادئ يتوقف هو 
عليها؛ فمبادئ القول الشارح: الكليات الخمسء ومبادئ الحجة: القضايا وأحكامهاء 
ومن هذا عرفت وجه تقديم باب الكليات على باب القول الشارح» وأما وجه تقديم 
القول الشارح على الحجة: فلأن القول الشارح تصور محض؛ أي لا يعتبر معه 
الحكم» والحجة تصور يعتبر معه الحكمء والتصور المحض مقدم على التصور الذي 
يعتبر معه الحكم طبعاًء فقدم وضعاً؛ ليوافق الوضع الطبع. 

قال: (ِيَخْرِجٌ الرّسْمْ. .. آه) أقول: لأن الرسم لا يدل على ماهية الشيء وحقيقته 
وجوهره وذاته ‏ وهي ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسانء بل 
بميز الشيء عن جميع ما عداه. 

قال: (فُلْنَا: لَا نُسَلُمُ لُرُومَ المّسَلْسّلِ. .. آه) أقول: الحد: قول دال على ماهية 
الشيء؛ وحدّ الحد أيضاً: قول دال على ماهية الشيء» وفيه نظر؛ لأن حدّ الحد ليس 
نفسٌ الحدّء بل فردٌ من أفراده؛ وكذلك وجود الوجود ليس نفس الوجود» بل فردٌ من 
أفراده» فالأولى: ألّا يجاب كذلك؛ بل أن يجاب: إما بأن التسلسل غير لازم؛ لأن 
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الك لقره 0 نَامٌ وَنَاقِص» والححدٌّ النّامُ: هُوَ الذي يَكَركْبُ عَنْ 

جِنْسٍ الشَّيءِ وَفَضْلِهِ القَرِيبَيْن؛ كَالْحَيّوانِ التاق بِالتّسْبَةِ إِلَى الإِنْسَان؛ٍ كَإِنّكَ إِنا 
5 ما الإنْسَانْ؟ كَيُقَالُ: السَيّوانَ النَّاطِقٌ ل ل 
ل عَناً: تلن الحَدٌ في اللَّغّة لمَنع. َهُوَ لِكَوْتِه مُشْتَمِلا 6 
حول العَيْر فب وَأَما كُوْنهُ كَاما + فيكؤن الذَاييّات مَذْكُورَة بتعامها فيد 


90 


معرف المعرف من حيث هو هو غير محتاج إلى معرف آخر؛ إما لبداهية أجزائه؛ أو 
لكونها معلومة بالكسب. 

وإما بأن التسلسل ههنا إنما هو في الأمور الاعتبارية» والتسلسل فيها ليس بمحال؛ 
لأن التسلسل ينقطع بانقطاع اعتبار المعتبر. 

قاناة لهو" الذى كَرَكت عو حجنن القى و روَكسَله القريكن ..:1ه) آفول العدين» 
إما قريب» أو بعيد؛ لأنه إن كان الجواب عن السؤال عن الماهية وعن بعض ما يشارة 
الماهية فيه أي : في ذلك الجنس - عين الجواب عنها وعن كل ما يشاركها فيه. . فهو 
الجنس القريب؛ كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس؛ فإن الحيوان جواب عن 
السؤال عن الإنسان والفرس» وهو عين الجواب عنه وعن جميع الأنواع المشاركة 
للإنسان في الحيوانية. 

وإن كان الجواب عن السؤال عن الماهية وعن بعض ما يشاركها فيه غير الجواب 
عنها وعن البعض الآخر.. فهو الجنس البعيد؛ كالجسم النامي بالنسبة إليه؛ فإن 
النباتات والحيوانات تشارك الإنسان فيه؛ أي: في الجسم النامي» لكنه ‏ أي: الجسم 
النامي - يكون حولي عنه وعن بعص الكا رات وهو المشاركات النياتية» ولا يكون 
حزان عنه وعن بعض المشاركات الأخَرِ وهو المشاركات الحيوانية» بل الجواب عنه 
وق المشاركات الحوائنة + السوات: 

والفصل أيضاً : إما قريبٌ. أو بعيد؛ لأن الفصل إن ميّز الشيء عن جميع مشاركاته 
في الجنس القريب. . فهو فصل قريب؛ كالناطق للإنسان فإنه يميز الإنسان عن جميع 
مشاركاته في الحيوانية» وكالصاهل للفرس. 


14 ١ 


حاشية محيي الدين 4 المنطق م ( 


كَالحِسم لاي 4 ة إلى الإنسَان ه َإِنَهُ إِذَا سيل عن النْسَانٍ ب ما ع ايت 


ميو 


نه أن جم َيلق. “كان لد اقضات أقاركة ذا :4 فلم 15د وان كد 


إن 


قِصاً. . َلِعدَم وكْرٍ بَعْضٍ الذَايّاتٍ مِنْهُ 


1 


وَالرْضْع أتقنا يميم إلى شمن 20 وَنَاقِصء أمًا الرَّسْمْ النّام: قَهُمَ الذي 
يَكَرَكْبٌ عَنّ جِنْسٍ الشَيءِ ع وخاضعه اللازمة» كالصيوان الضاعك ني ثريب 
الإنْسَانء ما كوه رسما فلن رَسُمَ الدَّارٍ أَتَرهَاء وَلَمّا كَانَ التَعْرِيفُ بالحَاصَّةَ 
اللازمة الَِّي حِى مِئْه آثّارٍ الشَّىءِ. . كَانَ تَعْرِيفَاً بالأكَرِء وَأمّا كَوْنْهُ تامَاً. . فَلِتَحقَقٍ 


- 
2 


المشارية ينه ويد البحد النَّامّ مِنْ جِهَةٍ أَنّهُ وُْضِعَ فِيْهِ الجنْسٌ القَرِيبٌء وَفيّد بأَمْرٍ 


َم الرّسْمْ النَّاقِصُ : كَهُوَ الَنِي وك خو الك ينات الت 3 لا 
بِحَقِيقَة وَاحِدَةٍ؛ لأن كل وَاجدايتها لا يَحنَصٌ بِحَمْيقَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِنَا في تَعْرِيفٍ 


وإن ميّزه عن مشاركاته في الجنس البعيد فهو فصل بعيد؛ كالحساس للإنسان 
والفرس ؛ فإنه يميز كل واحد منهما عن مشاركاته في الجسم النامي وهي التباتات؛ 
فالحيوان الناطق يكونُ حدّاً تاماً للإنسان» والجسم الناطق يكون حدّاً ناقصاً له. 

قال: (إِنهُ ذا سّهِلَ عَن الإنْسَانٍ ب «ما هُوَا تَأَجِيْبَ عَنْهُ: بََنَهُ جسم نَاطِقٌّ. . 
اقول هذا الجواب قاد لع مطابقته للسؤال جااشيء أن السيؤال بما 0 به 
تمام ماهية الشيء»؛ والجسم الناطق ليس تمام الماهية للإنسانء اللهم؛ إلا أن يقال: 
مقصود الشارح مجرد التمثيل للتفهيم» لا أنه كذلك في نفس الأمر. 

قال: (عَنْ جِنْس الشيءٍ وَحَاضصَيَهِ اللّازِمَةِ) أقول: إنما قيد الخاصة باللازمة؛ 
لامتناع التعريف بالخاصة المفارقة؛ لكونها أخص من ذي الخاصة؛ والتعريف 
بالأخص غير جائز. 


الإِنْسَا : ِنّهُ مَاشْنٍ عَلى قَدَمَيْه عَرِيضٌ الأَظْمَارِء بَادي التشرةة ٠‏ مُسْتَقِيم م القَامَة 
ل ل اانا مُوُرِ العَرَضِيّةِ مُحْتَضَّةٌ بِالإِنْسَانِ لَا غَيْرّه بخلافٍ 
ا ار اده ركما ليا ده 
أنَّ الخَاضّةً اللَازِمَةَ مِنْ آنَارٍ السَّيءِء فَيَكُونُ تَعْرِيمَاً بالأثر الذي طش اسم أن 
كَوْنهُ تَاقِصَاً : مَلِمَدْ مَرّ ؤِكُرُ بَعْضٍ أَججرَاءِ الرّسْم النَّامّ حَبّى تَتَحَقَوَ َتَحَقّقَ المُشَابَهَةُ بالحَدٌ 
الام ؛ كُتَحَقها بَيْنَ الرَسْم التَّامّ وَالِحَدٌ الَّام. 

قال (القمنانا :)اقول لما فرَعَ عَنِ القَوْلٍ الشَّارِح شرَعَ في الحجة : وَهِيَّ 
القضَايَا المرَببَةُ المُوصِلَةُ إلى المظلوب التَضْدِبقِي» وَالقَضِيةُ: قَولٌ يَصِحٌ أن يقل 

قال: (إنَهُ مَاشٍ على قَدَمَبُوه ريض الأَظمَارٍ. .. آه») أقول: قوله: (مَاشٍ عَلى 
قَدَمَيْ) يخرج الماشي على الأقدام الأربعة كالفرس والبقر وغيرهماء وقوله: (عَرِيض 
الأَظْمَارِ) يخرج ما ليس بعريض الأظفار كالطيور» وقوله: (بَادِي البَصَّرَ) أي : مكشوف 
البشرة عن الشعر يخرج ما هو مستور البشرة بالشعرء وقوله: (مُسْتَقِيمْ القَامَةِ) يخرج ما 
هو منحني القامة كالإبل والفرس وغيرهماء فلما قال: (ضَحََاك بِالطَبْع) اختص الجميع 
العا ور 1 


قال: (لَمَّا فَرَعْ مَنِ القَوْلٍ الشَّارِح ضّرَّعَ فِي الحَجَّةٍ. .. آه) أقول: كما أن للقول 
الشارك عبادى يتوهق بسو عليها ويح تلديبها عليه و مباعك الكليات :امن 
التي تتركب المعرفات منهاء كذلك للحجة مبادئ تتركب هي منهاء ويتوقف معرفة 
الحجة على معرفة تلك المبادئ»؛ وهي مباحث القضايا؛ فلذلك قدّمها على مباحث 
الححة: ا لح ار يا 
الحجة؛ لأن الشروع في الشيء إنما هو الشروع في جزء من أجزائهء وفي قوله : (لَمَا 
حل يت د ان رتوار أن ل لس ل ا لل : 
الشارح: والمقصد الأقصى من التصديقات: الحجة؛ والمراد من القضايا في تعريف 


لِقَائِلِهِ : 4 صَاوَق فته 9 كَاذْبٌ فيد وَهُوَ الذي يَسَمَية بَعْضْهُم. 6 والفؤل هو 


المُرَكبُ سَواءٌ كَانَ لَفْطَاً مُرَكَباً كَمَا فِي القَضِيَّةِ المَلْفُوطقٍ أذ مَفْهُومَا 0 


كما فِي القَضِيّةِ المعقُولَةَ؛ وَهُو؛ٍ أيْ: ان قَوَالَ النَّامّةَ 
وَالنَّاقِصَدَ وَقَوُلَهُ : يَصِح أَنْ يُقَالَ لِمَائِلِهِ : إِنَهُ صَاينٌ ف أذ و كَاذْبٌ فيه 


الحجة : ما فوق قضية واحدة؛ ليتناول التعريف الحجة المركبة من قضيتين » وكذلك 

قال: (كمَا فِي القَضِيِّةِ المَلْفُوطَةٍ. .. آه) أقول: يعني: أن القضية تطلق تارة على 
الملفوظة» كزيد قائم» وتطلى تارة على المعقولة») وهى ي التي عبر عنها بزيد قائم» إما 
بالاشتراك اللفظي بأن تكون القضية موضوعة لهماء أو بالحقيقة والمجاز بأن تكون 
القضية موضوعة لإحداهما دون الأخرى» فإطلاقها على الموضوع له حقيقة» وعلى 
الآخر لعلاقة بينهما مجازء والثاني أولى؛ لأن المعتبر هو القضية المعقولة» وأما 
الملفوظة ‏ فإنما اعتبرت؛ لدلالتها على المعقولة» فتسميتها قضية تسمية للدال باسم 
المدلول.ء فكذلك لفظ القول يطلق على الملفوظ والمعقولء» فالقول الملفوظ جنس 
للقضية الملفوظة» والقول المعقول جنس للقضية المعقولة. 

فإن قيل: زيادة لفظ (في) في قوله: (كَمَا فِي القَضِيَّةِ المَلْقُوظَةِ) وفي قوله: (كَما 
في القَضِيََ المعقُولَة) لا يخلو عن تسامح؛ لأنه يلزم منه أن يكون الشيء ظرفاً لنفسه. 

قلت: المظروف هو المفهوم الكلي؛ وهو اللفظ المركب؛ أو المقهوم العقلي 
المركب». والظرف ف كل واحد من أفرادهما؛ فلا يلزم أن يكون الشيء ء ظرقاً لنفسه. 

قال: (يَتَتَاوَلُ الْأقْوَالَ الثّامَةَ. .. آه) أقول: سواء كانت الأقوال التامة إخبارية؛ 
كزيد قائم» وقام زيد. أو إنشائية ؛ كاضرب» وليضرب» ولا يضرب.» وسواء كانت 
الأقوال الناقصة إضافية؛ كغلام زيدء أو تقييدية كالحيوان الصاهلء والمراد من القول 
التام : ما يفيد المخاطب فائدة يصح السكوت عليهاء ومن غير التام عكس هذا. 


3 #اإوه سم 


فَصْلّ يُحْتَرَرُ به عَنِ الْأَقْوَالٍ النَاقِصَةٍ وَالإِنْسَائِيّاتِ؛ٍ مِنَ الْأَمْرٍ والنّهي وَالاسْتِفْهَام 


هه س 2 ع ردي و سوام 2 اروم 0 ررس ميو ده امك 2 
0 أو ,”يم عام : م : 600 0 
وَغيرهاء وَهِيَ؛ أي : ينقسم إلى فِسمَينٍ : أحدهما: حملية وَالآخر: شرطية ؟ أن 


م د اول اررق كد وى 81 كا من ا فاب2ة مقع قدو وناوقة ل * م2 
المحكوم عَليهِ وبه فى المَضِبةٌ إن كانا مفردين. . . فالقضية حملية. وَإلا... فالمقضية 


ِو 


6 م 6 1م تكس لس وار جد يبن "دا لسو ا مورلا 
شرصية. مثال الحملة: كُفولنا: زيد كاتب.ء وَفيه نظر. 
ردم أ[ در ل - كيم 0-0 


د : (قَصْلٌ: بُحْمَرَرُ به عن الأَقْوَالٍ النَّاقِصَة) أقول: إن التصديق والتكذيب يجريان 
في الخبر دون الإنشاء وانقول الناقص؛ لأن صدق القول مطابقة الحكم للواقع؛ وكذيه 
عده مطايقته له ولا حكم واقع في نفس الأمر في الإنشائيات والتقييديات. 

قال: (وَفِيهِ تَظرّ) أقول: وجه النظر: أن بعض الحمليات ‏ وهو قولنا: زيد أبوه 
قائم. وزيد قائم ‏ يضاده: زيد ليس بقائمء والحيوان الناطق ينتقل بنقل قدميه خرج عن 
تعريفه الحمبيات! فلا يكون تعريفها تعريفاً جامعاً» ودخل في تعريف الشرطيات؛ فلا 
كسعي داتعا و ند روسن أن نكوزة الندد تكانما ومائعا »جد خضل 

وأجيب عنه: بأن المراد بالمفرد في تعريف الحملية أعم من أن يكون بالفعل كزيد 
قائم. أو بالقوة وهو الذي يمكن أن يوضع المفرد في موضعهء والأطراف في القضايا 
المذكورة وإن لم تكن مفردة بالفعل إلا أنه يمكن أن يعبر عنها بألفاظ مفردة» فتكون 
مفردات بالقوة. وأقلها: أن هذا ذاك والموضوع محول إلى غير ذلك» بخلاف 
الشرطيات؟ فإنه لا يمكن أن يعبر عن أطرافها بألفاظ مفردة» فلا يقال فيها ‏ أي: في 
الشرطيات -: هذه القضية تلك القضيةء بل يقال: إن تحقق هذه القضية تحقق تلك 
القضية في المتصلة؛ وإما أن يتحقق هذه القضية أو تلك القضية في المنفصلة وهي 
ليست بألفاظ مفردة؛ وفيه نظر؛ لأنه يمكن التعبير عن طرفي الشرطية بمفردين» وأقله 
أن يقال: هذا ملزوم لذلك في المتصلة؛ وذاك معاند لذلك في المنفصلة؛ فدخلت 
الشرطيات في تعريف الحمليات بناء على الجواب المذكور. 

قلت: لا يجوز التعبير عن طرفي الشرطيات بالمفردين؛ لأن أطراف الشرطيات 
يجب أن تكون ملفوظة بالتفصيل. 


والّرْيةُ: إِمّا شَرْطِية متّصِلَةٌ وَِيَ التي يُحْكَمْ فيهًا بِصِدْقٍ نَضِيْةِ أذ لا صِدْتِها 
ع تَقْدِيرٍ صِدْقٍ قَضِيّةٍ أخرَى, هي مُوْجبة إذا حك فنها بِصِدْقٍ مضي عَلَى تقدير 
عرق تمك أخرى كولاه إن قانك الكش :ظالمة ‏ حفالتهاذ جو جو »4 وكالية 
إن كم فِيهَا بِسَلْبٍ صِدْقٍ قَضِبَةِ عَلَى تَفْدِيرٍ صِدْقٍ قَضِبَةِ» كمَوْلِنَا: لَيِْسَ إِنْ كانت 
اسيل 0 0 0 


قال: (كَقَوْلِنَا : إن كانت التفن طالعة فالتهاة مَوْجُودٌ) أقول: فإنه حكم في هذه 
القضية بصدق قضية ‏ وهي التهار موجود ‏ على تقدير صدق قضية أخرى» وهي 


فإن قلت: إن طرفي الشرطية ليسا بقضيتين؛ لأن أداة الشرط تخرجهما عن أن 
تكونا قضيتين. 

قلت: هما وإن لم تكونا قضيتين بالفعل لكنهما قضيتان بالقوة القريبة من الفعل. 

نال: (كمَوْلِنَا: لَبْسَ إِنْ كَانتِ النَّمْسٌ طَالِعَةً. . فاللّيلُ مَوْجُودُ) أقول: فإنك قد 
حكمت في هذه القضية بسلب صدق قضية ‏ وهي الليل موجود ‏ على تقدير صدق 
قضية أخرى» وهي الشمس طالعة. 

قال: (كَقَوْلِنَا : إمَا أَنْ يَكُونَ هَذَا العَدَدُ رَوْجَاً. .. آ) أقول: فإنه حكم فيها بأن 
كز العده ذوعا ينافي كونه فرداً . 

قال : (لَيْس إِنا أَنْ يَكُونَ هَذا الإنْسَانْ أَسْوّدٌ أقول: فإنه حكم في هذه 
القضية بسلب المنافاة بين كون الإنسان أسود. وبين كونه كاتباً ؛ فإنه يجوز أن يكون 


حاشية محيي الدين على شرح إيساغوجي لحسمكاتي 

قَالَ: (وَالحجَرْكُ الأوَّلُ. . .) إلخ أَقُولٌُ: الجُرْءُ الأَوَّل؛ أي : المَحْكُومُ عَلَيْهِ من 
المَضِيّةِ الحَمْلِيَةِ يُسَمَى مَوْضُوعاً؛ لأنّهُ إِنّمَا وُضِعَ لأنْ يُحْكُمَ عَلَيْه بشَّيءِء وَالجْرْ 
التَانِي؛ أي: المحكومٌ بِهِ مِنْها يُسَمَى مَحْمُولاً؛ لِأنّهُ مَوْضُوعٌ لِأنْ يُحْمَلَ عَلى 
تي والدبَةٌ التي يَرتظ بها المَحْمُولُ بالمؤضوع تُسَمَى يسبَة حكويّة ولَمْ يذو 
المُصَنّفُ الجر الأخين وَلَا بد ِنْهُ في المَضِيّة؛ لكوي جزءا آحَرَ مِنها؛ لِعَدم 
الاحتيّاج. ْ 


أسوة وكاما “وتسمية المتصنلة ولعت طنة :ظاهرة + لاتعماتها عن آداة الشوط زايا 
تسمية المنفصلة بها : فلمشابهتها المتصلة في الطرفين من حيث إنهما مركبتان من 
القضيتين» فيكون معنى الشرطية في المتصلة حقيقة» وفي المنفصلة مجازاً. 

قال: (الجَرْءُ الأَوَّلُ؛ِ أي: المَحْكُومُ عَلَيْه) أقول: لما قسم القضية إلى الحملية 
والشرطية. . شرع الآن في الحمليات» وإنما قدم مباحث الحملية على مباحث 
الشرطية؛ لأنها أقل أجزاءً بالنسبة إلى الشرطية؛ وما هو أقل أجزاءً أولى بالتقديم» وقد 
عرفت أن للقضية طرفين: أحدهما: المحكوم عليهء والآخر: المحكوم به. ويسمى 
المحكوم عليه في القضية الكيلة فرعا ؟ لأنه إنما وضع لأن يحكم عليه بشيء إما 
إيجاباً أو سلباً وهو المحكوم به؛ والمحكوم به فيها ‏ أي: في الحملية ‏ يسمى 
معدل ! لأنه إنما وضع لأن يحمل على شيء وهو الموضوع. 

واعلم: أن المراد من الموضوع الأفراد» ومن المحمول المفهوم حتى إذا قيل: 
الإنسان حيوان كان المقصود من الإنسان أفراده المتكثرة من زيد وعمرو وغيرهماء» 
والحيوان مفهومه وهو جسم نام حساس متحرك بالإرادة. 

وللحملية جزء آخر: وهو النسبة التي يرتبط بسببها المحمول بالموضوع» ويسمى 
نسبة حكمية» ولم يذكر المصنف الجزء الأخير وهو النسبة الحكمية ولا بد منه؛ لأنه 
يريد أن يبين اسم ما سبق ذكره في تقسيم القضية إلى الحملية والشرطية» والمذكور فيما 
سبق ليس إلا الطرفين. 
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وَالْجرْهُ الأول مِنَ القَضِيّةَ يُسَمَى مُقَدَماً؛ لِتَقَدمِهِ في الذكرء والجُحؤءُ الثاني مِنْها 
سَمَى تَالِياً؛ لِكَونِِ تابعاً لَه وَمُو مِنَ التو بمعنى التبع. 
قَالَ : (وَالقَضِيةُ ما ؛ جِبَةٌ. . .) أَقُولُ: تَنْقَسِمٌ القَضِيّهُ إلى ا وشالئة؟ لأن 
َلك النَسْبَةٌ الي 45 ُنَاهَا إِنْ كَانَتْ حكماً ‏ بِأَنْ يُقَالَ: المَؤْضُوعٌ مَحْمُولٌ ‏ فَالقَضيَه 

فإن قلت: لم لم يذكر هذا الجزء الأخير فيما سبق؟ 

قلت: لأن ذلك الجزء يحذف كثيراً؛ فقد سلك المصنف ذكر ما هو أكثر ذِكْراً. 

قال: (تَنْقَسِمٌ القَضِيّةٌ إلى مُوحِبَةٍ وسَالِبَة) أقول: هذا التقسيم ثان للقضية؛ لأنها 
اتقسمت أولاً إلى الحملية والشرطية» وثانياً إلى الموجبة والسالبة؛ لأن الحملية قسم 
من القضية وهي ‏ أي: الحملية ‏ تنقسم أولاً باعتبار النسبة الحكمية إلى الموجبة 
والسالبةء» والقسمة الأولى للقسم قسمة ثانية للمقسم» فيكون الانقسام إلى الموجبة 
والنبالة اناما ثانا للقشضبية: 

فإن قلت: فعلى هذا: يلزم أن تكون القسمة الثانية للقضية انقسامٌ الشرطية من قبل 
إلى المتصلة والمنفصلة» وأن يكون انقسامٌ الحملية إلى الموجبة والسالبة قسمةٌ ثالثة. 

قلت: هذا هو الظاهر لكن الشارح لما نظر إلى إمكان اندراج الشرطية في هذا 
التقسيم؛ لأنه يمكن أن يقال: القضية إما موجبة أو سالبة؛ لأنه إن كان الحكم في 
القضية بالإيقاع. . فإيجابٌء وإن كان بالانتزاع. . فسلبٌ. وإلى عدم إمكان اندراج 
الحملية في ذلك التقسيم ‏ وهو انقسام الشرطية إلى المتصلة والمنفصلة مع أن المصنف 
ذكر الفضية في القسمة الثانية؛ وهي انقسام القضية إلى الموجية والسالبة دون الأولى» 
وهي انقسامها إلى المتصلة والمنفصلة ‏ . . جعل الانقسام للقضية إلى الإيجاب» 
والسلب قسمة ثانية للقضية دون الانقسام إلى المتصلة والمنفصلة. 

قال: (وإنْ كانت كما بِأَنْ يُقَالَ: المَؤْضُوعٌ مَحُمولٌ. .. آه) أقول: زعم بعض 
المتأخرين أن القضايا الكاذبة كقولنا: الإنسان حجرء وكقولنا: لا شيء من الإنسان 
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م َه 6) 2 ين - ا ف م و :3 كَ 0 #2 1 7 
موجبّة؛ كَقَوْلِمًا: كنبا وان كانت خكها عبان يكال المَوْضوعَ لَيْسَ 
ِمَحْمُولٍ ‏ فَالقَضِيّهُ سَالِبَة؛ تَقَوْلَِا : رَيْدٌ لَيِسَ بكَاتِب. 


رت كات سم درم 5 0 5 2 و 5-6 1060ظ] 
قال: (وَكل وَاحِدٍ مِنْهِمًا...) أقول: وكل وَاحدٍ مِنّ القضبَةَ الموجبَة والسَالِبَة 
32 9 4 000 5م عاه 3 كمه ان 5 5 0 1 
إِمّا أن تكون مَخِصّوَّصَة أَوْ مَحَصُورَة؛ كلبّة أو جزئية أو مَهْمَله؛ لإنه إن ل 
سوام ابيا نامس م مامد د" غ1 شعس؟ 61 مث لام و ا ا 1 
المَؤضوعَ في المَضِيةٌ الحملِيةٍ شخصا معينا.. فالقضية مُخصوصه كما ذكر في 


َال المُوجبَة والسَّالَِة نَخُوٌ: رَيْدٌ كَاتبٌ وَرَيدٌ لَيِسَ بِكَاتِبٍ. 
مَوْضُوعِهًا شَخْصاً مُعيناًوَإنْ لم يَكُن مَوْضُوعُهَا ‏ أي: مَوْضُوعٌ القَضِيّةِ ‏ شّحْضَا 
مُعيّا ُؤنِيً» بَلْ يَكُونُ غَيْرَمُعيّن كُليَا قن بيِنَ كويّة أكْرادٍ المَوْضْوع مِنّ الكُي 
والجُرِْيّةِ. . كَالقَضِيّةُ محصورةٌ ومُسَوَرةٌ أمَا كَوْنُها مَسْصُورةٌ: فَلِحَضْر كرا 


2 


و “لمي َي جا عا ينوا 2 2 2 5 مع 2 
مَوْضُوعَهاء وام كَوْنها مُسَوَّرةَ: فلاشْيِمَالِها عَلَى السّورٍ الذِي هُوَ اللَفْظ الَدَالٌ عَلَى 


بحيوان خارجة عن دليل وجه هذا الحصرء وارتكب إلى تكلف بارد مع أن عدم 
خروجها ظاهر على من له أدنى ممارسة في هذا الفن. 

نعم؛ تخرج إذا زيد في الدليل قيدٌ يصح بأن يقال: لأن تلك النسبة إذا كانت 
حكماً يصح بأن يقال: الموضوع محمول كما زاده صاحب «الشمسية». 

قال (وكلّ وَاجِدِمِنّ القَضِئَة الْمُوجِبة وَالكَالِبة) أقزل: هذا التقسيم للقضية 
الحملية باعتبار الموضوع وبيان لانحصارها باعتباره في ثلاثة أقسام: مخصوصة» 
ومحصورة» ومهملة؛ وذلك لأنه إن كان الموضوع في القّضية الحملية المتداولة في 
العلوم شخصا معينا وجزئيا حقيقيا. . فالقضية مخصوصة شخصية» ووجه التسمية 
والمثال: كلاهما ظاهران في الشرح» وإن لم يكن موضوع الحملية مخصوصاً وجزئياً 
بل يكون كلياً غير معين؛ فإن بِيّن كمية أفراد الموضوع؛ أي: فإن بين أن الحكم 
بالإيجاب والسلب على كل الأفراد أو على بعضها. . فالقضية محصورة ومسورة 
5 وجه التسمية بها ظاهر منه؛ وإن لم تبين. . فمهملة كما سيجيء. 
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ع فى 5 6ع 2 5-500 0 رعع. 8 0 3 
كَميةِ أفرادٍ المَؤْضوع حاصراً لها ومحيظا بهّاء والسور: مأخوذ من سور البَلدِء 
كما أنه َحْصِرٌ البََدَ كلك داك يَحْصرٌأقْراد المَؤضْوع» وهذه المَحْصُورةٌ إنا 

يُحُكم فيها عَلَى كُلَّ الأفْرَادٍ وَعَلَى بَعْضِهَاء وَعلّى كلا التَمُدِيرَينِ إِمّا بالإيجاب أ و 
السَّلْبِء فَإِنْ كَانَ الأوَّلُ. . كَالمَضِيُّ كُلْيةٌ مُسَوَرَةٌ مُوْجِبَةٌ؛ كَفَوِْنَا : كُلّ إِنْسَانِ كَاتِبُ 
أو قال : عر الحاو ارس ويا رار ا ال 
«كُلُ» وَفِي الكُلَيّة السَّالِبَةِ نَحُوٌ: «لَا شَيءَ» وَ «لَا وَاحِدَ؛ كما ذَكَرْنَاء وَإِنْ كَانَ 
الثَّانِي ؛ أَيْ : وَإِنْ كانَ الحكم ف فِي المَضِيّة عَلَى ب: بَعْضٍ أَْرَادٍ المَوْضْوعَ . كالققية 
اين مسَورة موحبة» كُفولتا: يفسا الإثسان كامت» أو سَاليةٌ عمؤلناة يعض 
الاسان لس كاقتاة وَالسّورٍ فى القَضِيَّةِ الجَرْئيّةِ المُوجِبَةٍ نَحُو: «بَعْض» واوَاحِدًا 
تلتق وق اله كو الشاية تنغو شق قركه التق القع ومس ات 
كَقَولنَا : لَيِسَ كُل حَيَوانِ إِنْسَاناً وإنْ لَمْ يكن كَذَيِكَه أي: وَإِنْ لَمْ يَكُنٍ المَوْضْوعٌ في 
القَضِيّةِ سشَخْصاً مُعَيّناًء وَلَّمْ يَكُن الْحُكُمُ فِيهًا عَلَى كُلّ الأَهْرَادِ وَعَلَى بَعْضِهَا فَالفَصَيهُ 


قال: (وَالِسُورٌ فِي الكُلْيةِ المُوجِبَّةِ) أقول: سور الموجبة الكلية: كل» وأجمعون, 
وظَرَاًء وقاطبة» وكافة» والألف واللام في مقام الاستغراق نحو: إن اَلْإشَنَ لتي 
خُسرِ# [القصر: ع بقرينة: «إلًا الَدِنَ َامَا» رىء._. م وسور السالبة الكلية: لا 
شيء؛ ولا واحد نحو: لا شيء من الإنسان بحجر؛ ولا واحد من الإنسان بحجرء 
وسور الموجبة الجزئية: بعضٌء وواحدٌ؛ نحو: واحد من الإنسان كاتب» وسور 
السالية الجرقيةه لين يعضل» وبعض لين -وليس كل ؟ تح ليس يعض الإنيسان 
بعاشق؛ وبعض الإنسان ليس بكاتب» وليس كل عاشق يصل إلى المعشوق. 


قال: (وَإِنْ لَمْ يَكُن كَذَلِكَ) أقول: أي: وإن لم يكن الموضوع في القضية الحملية 
شخصاً معيئاً بل كلياً غير معين ولم يكن الحكم فيها على كل أفراد أو على بعضها؛ 
أي: وإن لم تبين كمية أفراده. . فالقضية تسمى مهملة؛ لترك بيان عدد الأفراد. 
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د الات 2 2 0 0 6 م وى لت ل لا 2 ل وم 
تُسَمّى مُهْمَلَةَ نَحُوٌ: الإِنْسَانْ فِي حُسْر ؟ لإهْمَالٍ بَيَانِ كَمَيّةَ الأكْرَادِ التي حُكِمَ عَليْهَا: 
و مم 000 


1 0< ع ساسا غ2 206 لم 
ن كانت القسمة مثلئة» كَمَا ممه | فى «الشقاء». 
2 - 0# 35 في ات 


قال: (لَا يُقَالُ) أقول: محصل الاعتراض: أن القضية الحملية أربعة أقسام؛ لأن 
الحكم في القضية الحملية؛ إما على طبيعة الموضوع نحو: الإنسان نوعء والحيوان 
جنس» والناطق فصل» والضاحك خاصة؛ والماشي عرض عام؛ فإن الحكم في هذه 
القضايا على نفس طبيعة الموضوع لا على أفراده؟؛ فهي قضية طبيعية» أو على أفراده؛ 
فإن كان على الطبيعية. . فالقضية طبيعية» وإن كان على الأفراد.. فإما على فرد معين» 
أو لا؛ فالأول: شخصيةء والثاني: إما أن يبين كمية الأفرادء أو لا؛ فالأول: 
محصورة» والثاني : مهملة؛ فلا يصدق حصر المصنف؛ لخروج الطبيعة عنه. 

ومحصل الجواب: أن الكلام في القضايا المعتبرة في العلوم والقضية الطبيعية 
ليست معتبرة في العلوم؛ لأن الحكم في القضايا المعتيرة على الأفراد» والحكم في 
الطبيعية على الطبيعة» وليست الطبيعة من الأفراد»ء فخروجها عن التقسيم لا يخل 
بالانحصار هذا كله فى الحمليات. 

وأما فى الشرطيات فنقول: القضية الشرطية سواء كانت متصلة أو منفصلة إنما 
تون كلية إذا كان الثالى لارماً للبعدم» اي > في الخصلة اللروميةة أو معاتةا لها 
أي: في المنفصلة العنادية في جميع الأزمان» وعلى جميع الأوضاع؛ أي: الأحوال 
الممكنة الاجتماع مع المقدم نحو: كلما كان زيد إنسانا. . كان حيواناء والمعنى: أن 
لزوم الحيوانية للإنسان ثابت في جميع الأزمان» وإن ذلك اللزوم متحقق على جميع 
الأحوال التي أمكن اجتماعها مع وضع إنسانية زيد؛ أي: مع حال الإنسانية مثل: كوه 
قائمء أو قاعداًء أو غير ذلك مما لا يتناهى. هذا مثال المتصلة. 

وأما مال المتفصلة: فبحو قولنا:داكماً : إما أن يكون العدد ؤوجاً؛ أو فرداً: 
والمعنى: أن معاندة الفردية للروجية ثابتة في جميع الأزمان» وأن تلك المعاندة متحتفة 
على جميع الأحوال التي أمكن اجتماعها مع المقدم. وقس على ذلك الجزئية المتصلة 
والمنفصلة؛ كقولنا: قد يكون إذا كان الشيء حيواناً . . كان إنساناً؛ فإن الحكم بلزوم 
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ا يُقَالُ: إِنَّ القَضِيَةَ الطَبَعِيّةَ خحَارِجَةٌ عَنْهَاء قلا يَصْدُّقُ الحَصْرٌ؛ لِأَنَا نَقُولُ: 
ا المعتيرَةٍ في العُلُوم؛ وَالمَضية ال م في العُلُوم ؛ 
إِنْنَاجِهًا ني الاصْطِلَاحَاتِ» َحُروججها عَنِ التَِْيم لا يُخلَ بِالالْحِصَارٍ. 


٠ 1‏ . إلخ) أَقُولٌ اطي الخد ٠‏ شرَعَ 


في تقِْمٍ الشّرْطية سَواءٌ كَانَتْ مله أو مُنفْصِل » أمّا ما الشوطية المتضلة . . فُتَنْقَسم 
إل لمكن أَحَدُهُمَا لَرُومِيّةٌ وَالآخَرٌ: اتَقَاَِةُ ؛ لِأَنّهُ إن صَدَقَ الثّالي فِيهًا عَلَى تَقْدِيرٍ 


الإنسانية إنما هو على وضع كونه ناطقاً» وقد يكون إما أن يكون هذا الشيء عالماًء 
وإما أن يكو جاحلة > وكقولنا: قدديكوة إنا أن :كرك الشين :طالعة .و إما أن يكون 
الليل موجوداً» وأما خصوص الشرطية. . فبتعيين بعض الأزمان والأخوال كقولنا: إن 
عتكني الموه:.. أكرمتك» وأما إهمالها.. فيإهمال الأزمان والأحوال؛ كقولنا: إن 
كانت الشمس طالعة. . فالنهار موجودء وكقولنا: العدد إما زوج» وإما فرد. 

والحاصل : أنه إن كان الحكم بالاتصال والانفصال في الشرطية على وضع معين 
رفي زمان معين. . فهي مخصوصةء وإلا؛ فإن بيِّن كمية الحكم بأنه على جميع 
الأوضاع أو على بعضها. . . فهي محصورة» وإلا.. فمهملة. 

وسور الموجبة الكلية في المتصلة: كلما ومتى» ومهماء وفي المنفصلة: دائماًء 
وسور السالبة الكلية فيهما: ليس ألبتة»ء وسور الموجبة الجزئية فيهما: قد يكون» وسور 
السالبة الجزئية فيهما: قد لا يكونء وبإدخال حرف السلب على سور الإيجاب الكلي 
كيان كتناء ولبسن "نما + ولسن مت في المتعيلة# .وليعن دائما في المنفضيلة .وهنا 
كله بحسب الإجمالء» فإن أردت لصيل برا فارجع إلى امار ليه 

قال: (ِلْأنْهُ إِنْ صَدَّقَ الثّالي. . .|لخ) أقول: القضية الشرطية المتصلة إما أن تكون 
بين مقدمها وتاليها علاقة معلومة تقتضي أن يكون التالي صادقاً على تقدير صدق 
المقدم؛ أو لا تكون؛ فإن كان الأول. . فالقضية متصلة لزومية» وإن كان الثاني. . 
فمتصلة اتفاقية» والمراد من العلاقة: ما به يقع بين المقدم والتالي ملازمة» وهي ‏ أي: 
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زووكة» وانترًافبالغلاقة مهنا ما يتببه تشتذرة المْقدْم وَالكَالَي كالعلءة والتتارل 
والتّضَائْء أما العِلَيّةُ . . فُكَقَوْلئَا : إِنْ كَانَتِ الشَّمْسٌ طَالِعَةَ . . فَالنّهارَ مَوْجُودُ؛ فإ 
طُنُوءَ السَّمْس عِلَةٌ مُسْعلِْمَةَ ِؤجُودٍ النَهارِ» وَأَما المعْلُولِيةُ َكَمَولنَا : كُلّما كَانَ للها 
مَوْجُودا . . كَانَتْ السَّمْسُ طَالِعَة؛ فَإِنَّ وُجُود التّهارٍ مَعْلُولُ لِطلُوع الشّمْسء وَأنا 
التَصَاوُفُ؛ فَكَقَوْلِنًا : إن كان رَيْدَ أَا عَمْرو . . فَمَمْروٌ أبن وَإِنْكَانَ صِدْقُ الاي ني 
المُتَصِلَةِ عَلَى تَفْدِيرٍ وفُوع صِدْقٍ المُمَدَّمِ لا لِعَلَاقَةِ مَذْكُورَةٍ بل عَلَى سَبِيلٍ الاتَفَاقٍ. . 
فَالقَعِيَه تله اتناينة» كقذلنا» إن كان الإنْسَان تاطفا .+ اوقا ذامة خلال 
عَلَاقَةَبَيْنَ نَاطِقِيّةِ الإنْسَانَ وَنَاجِقِيّةِ الحِمَارٍ حَتَى يُجَوَّرٌَ العَقْلُ اسْيَلْرَام نَاطِقِيّةِ الإنْسَان 
تَاهِقِيّه الحمَارٍ» بَلْ وَاقَقَّ الطَرَقَانِ عَلَى سَّبِيلٍ الصَّدْقٍ هَهنًا. 


العلاقة ‏ تنشأ من ذات المقدم في الأكثر؛ ككونه علة للتالي» نحو قولنا: إن كانت 
الى <ظالهة م والثيان فورحو أوا سيل لا نسي زو كان كيار موود 
فالشمس طالعة» أو مضايفاً للتالي؛ كقولنا: إن كنت عاشقاً لله. . كان الله معشوقاً لى؛ 
فالمتضايفان هما الشيئان اللذان لا يتعقل أحدهما بدون الآخر؛ كالأب والابن؛ 
والعاشق والمعشوقء. وإنما قلنا: في الأكثر؛ لأن العلاقة ربما تنشأ يسبب أمر 
منفصل ؛ ككونهما ‏ أي: المقدم والتالي ‏ معلولي علة واحدة» نحو: إن كان النهار 
موجوداً . . فالعالم مضيء؛ فإن وجود النهار وإضاءته العالم معلولان لطلوع الشمس؛ 
ومن هذا عرفت أن قول الشارح: ١تَنْشَأْ‏ عَنْ ذَاتٍِ المُقَدّم) يكون باعتبار التغليب. 

قال: (فَإِنَهُ لا عَلَانَةَ بَيْنَ نَاطِقِبّةِ الإِنْسَانِ وَنَاحِقِيّةِ الجِمّارِ) أقول: أي: لا علافة 
بينهما من العلاقات المذكورة التي يتعلق بها علم الحاكم وإن كان علاقة بينهما في 
نفس الأمر؛ لأنهما أمران واقعان في الكائنات» وكل أمر واقع في الكائنات لا بد له 
من سبب» فلا بد من سبب اجتماعهما؛ أما تسمية الأولى باللزومية: فلاشتمالها على 
اللزوم» وأما تسمية الثانية بالاتفاقية: فلعدم اشتمالها على اللزومء بل على الاتفاق. 


وَأَمّا الشَّْطِيةُ المُنْمَصِلَهُ : فَتَْقّسِمْ إِلَى ثَلَائَةِ أَقْسَا حَقِقِيّة» وَمَانعَةِ الجَمْع» 
تارق الخلةا 0 الته بِالنَنَافي بَيْنَ جُرْئِهَا في الصَّدْقٍ وَالكَذِبٍ مُنْمَصِلَةٌ 
عقبية؟ كتزيا لعَدَدُ إِمّا رَوْحّ وَإِمّا فود إِنّهُ حَكُمَ فِي هذ القَضِية اماع 
يماع ارج ج وَالمَرْدٍ عَلَى عَدَهِ وَاحِدٍ وَبَامْتاع ارْتِمَاعِهُمَا عَنْهُ وا حبكت 


سودم ف وهوس روس ابردوع ا" - 


1 حقرقية ؛ أن اليَنافِي بَيْنَ جُرْئيِا هذ ين الثاني ين خزني الأخرين؛ لآنه وجل 
لاني ين نيا في الصَّدَّقٍ وَالكَذِبٍ 0 رعذ لا حم حَقِيِقَةٌ الانْفِصَالٍء 


0 


- 


وَإِنَْ حَكم فِي المَضِيِّة بِالتَّنَافِ فِي بَيْنَ جِرْئَيْهًا فِي الصَّدَقٍ فَمَظ. الي نينا 
الجمْع ؛ كَقَوْلِنَا ١‏ لم ر؛ فَإِنَّهُ حَكُمَ فِي هَذْهِ القَضِبَةٍ مه 
بِالتَتَافى بَيْنَ الشّجَر وَالْحَجَرٍ فى الصَّدَقٍ فَقَططء أ لا فى الكَذِب؛ لجَوازٍ أن 


واعلم: أن هذا التعريف للمتصلة اللزومية لا يتناول اللزومية الكاذبة نحو قولنا: إن 
كانت الشمس طالعة. . فالليل موجود؛ لعدم اعتبار صدقى التالي فيه على تقدير صدق 
المقدم للعلاقة بينهماء فالأولى أن يقول: اللزومية ما حكم فيها بصدق قضية على تقدير 
صدق قضية أخرى لعلاقة بينهما موجبة لذلك» وهو متناول للزومية الكاذبة؛ لأن الحكم 
للعلاقة إن طابق الواقع. كانت اللزومية صادقة» وإن لم يطابق. . كانت كاذية. 

وأيضاً : إن هذا التعريف للاتفاقية لا يتناول الاتفاقية الكاذية؛ كقولنا : إن كان الإنسان 
ناطقاً. . فالحمار صاهل ؛ لعدم صدق التاني على سبيل الاتفاق» ولو قال: هي التي حكم 
فيها بصدق التالي على تقدير صدق المقدم لا لعلاقة بل لمجرد صدقهما ليتناول الاتفاقية 
الكاذبة. . لكان أولى؛ فإن الحكم فيها بصدق التالي على تقدير صدق المقدم لا بعلاقة بل 
لمجرد صدقهما إن طابق الواقع . . فالقضية الاتفاقية صادقة» وإلا. . فكاذية. 

قال: (كقَوْلِنَا: العَدَدٌ إِما دوج وَإِمّا فَرّْدُ) أقول : احتمال العقل في هذه القضية 
أربعة: صدق المقدم والتالي تها )و كلنهها مها : وصدق المقدم مع كذب التالي» 
وصدق التالي مع كذب المقدم ؛ فالأولان: كاذبان» والآخران: صادقان. 

قال: (كَقَوْلِنَا : هَذَا الشَّىءٌ إِمّا شَجَرٌ شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌ) أقول: الاحتمالات ههنا أربعة 


حاشيه محيى الدين على شرع إيساغوجي لمسمكاتي 
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يكو الشىء له شكرا وله هرا :وإنما سيت كور التوكة خائعة الجثما 
لِاشْتِمَلَِا عَلَى مَنْع الجمْع بيْنَ جَْيهَا في الصْدْق. 

وَإِنْ حَكمّ فِي ا مب اناي بدن بها في الكذِبٍ فَقَه أيئ: لافي 
الصَّدَقٍ. فالققةة قايعة الكلز كيولا : رَيْدٌ إِمَا أن يَكُونَ في البَحْرٍ وَإِمَّا ألا 
يَعْرَقَ َ؛ َه حم في هده الَضبة بالتتافي بَنَ ألا يكن في البخر وَأن يعرف وما 
تيت كرو لقف فالكة الاو 4 مقا لوا عل مَنْع اللو ين جُْيهَا في الكَذِبٍ. 

قال: (وَكَدْ تَكُونُ المُنْمَصِلَاتٌ. . . 1آ). قُول : المُنتضلات المذكورة يكرك 
كُلَ وَاحِدٍ مِّْهَا عَنْ جُرْئَيْنِ عَالِباً كما مر وَكَدْ يتَرَكبُ عَنْ أَكْثَرَ مِن جُرْءَيْنِ . 


1 000 رس حمل 54 فى 


ما الكتتفيل الكقفة : فَكَمَوَّلِنًا : العَدَدٌ إما زَائِدٌ أَوْ نَاقِصٌ أَوْ مُسَار؛ فَإِنهُ 


2 


لَذا 
0 


ممصم 


أيضا : الأول: صدقهماء أ : صدق المقدم والتالي» والثاني: عدم صدقهماء. 
والثالك: صدق المقدم مع عدم صدق التالي» والرابع: صدق التالي مع عدم صدق 
المقدم. والأول: كاذب» والبواقي صادقة. 


عه 


قال: (رَيْدٌ إمَا أَنْ يَكُونَ فِي البَخْر وَإِمّا ألا يَْرَقَّ) أقول: هيا أيفا أزية اتصالات: 
الأول: كون زيد في البر وأن يغرق؛ والثاني: كونه في البر وألَا يغرق» والثالث: كونه في 
البحر وأن يغرق» والرابع: كونه في البحر وألَا يغرق» والأول: باطلء والبواقي حق. 

إنما أخر الشرطية المنفصلة عن المتصلة؛ لأن الشرطية أصل في المتصلة؛ 
والمنفصلة متفرعة عليها؛ لما مر من أن معنى الشرطية في الأولى: حقيقة» وفي 
الثانية: مجاز. وقدم المنفصلة الحقيقية على مائعة الجمع وقائقة الخلو؛ أن حقيقة 
الانفصال فيها أشدٌ؛ لكون التنافي بين جزأيها في الصدق والكذب معاًء وقدّم مانعة 
الجمع على مائعة الخلو؛ لأن التنافي في الصدق فقط أشد من التنافي في الكذب فقط. 


وم 


قال: (آك1 المُتْقَصِدَةٌ الصَقِيقَية) أقرل: العترطية المتفضلة شواء كانت ضقيفية» أو 


بسحن 


مانعة الجمع» أو مانعة الخلو قد تتركب عن أكثّر من جزءين مثال الحقيقية: ما ذكر في 


شية محيى الدين #4 المفطق /الا | 


عَكُمَ فِيهَا بأ مَذِِ الجَمِيعَ لا تَجْتَمِعُ عَلَى عَدَِ وَاجِدٍ وَل يَخُلُو العَدَدُ عَنْ 
أَحَدِمَاء وَفِيهَ نر لِأنَّ عَيْنَ أَحَدَ أَجْرَاءِ الحَقِيقِيّةِ يَسْتلْرِمُ قيض الْآخَر ؛ لِامْينَاع 
الجَمْعء ويالعكُس لاميناع الحُلُوٌ مَلَوْ تَترَكْبُ الحقِيقيّةُ مِن ثَلَاَةِ أجْرَاءَ فَصَاعِداً. . 
يَلْرم الت لأَنَّهُ يي المِثَالٍ المَذْكُورِ وَهُوَ قَولَنَا: العَدَدُ إمّا رَائِدٌ أو نَاقِصٌ أَوْ 
مساو يَلْرَمُ نْ يَسَْلِْمَ كوْنهُ زَائِداً كَونَهُ غَيْرَ اٍصء وَيَسْتَلْرِمُ كَؤنهُ غَيْرَ نَاقِص كَوْنَه 
مُسَاوِياً» وَيَنْنُحُ عَنْ هَذَا أَنْ يَسْتَلْرِمَ كَوْنْهُ رَائِدَاً كَوْنَهُ مُسَاوِيَا وَقَدْ كَانَ بَيَِهُمَا مَنْعْ 


0000 كمع 5 ؟ سوع؟ م 2 م 4 عي 1 0 2 ا ييا 
وَأيْضًا: يَلرّمُ أن يَسَلزِمَ كَوْنهُ غيْرْ رَائْدٍ كَوْنَهِ نَاقِصَاء وَيسَتَلرِمْ كؤنه ناقصا كؤنه 
2 6 .6 إن وام شع اس 0 - ع تم 
ا ار هع و -. 5ع مدعي م م3 > من 1 ثم ووس ترس - 2 4 
غير مُساوء وينتج مِن هذا ان يستلزم كونه غير زرَائِدٍ كؤنه غير مسَاوء وقد كان 


- 
<8 


لي 


> هن راس 


عن عله ل 2 مر شوااع وروص لخرفم وس خء 5ه 2 
الحَقِيقَة المتفصلة قَذدَْ تركب عَن حَمَلِيَةِ وَمَنْفْصِلة؛ كَقَوْلِنَا: العَدَدْ 


مُسَاوِياً ذلك القدق: أؤ رايدا عليه أذ نَاقِضَاً عَنْه وَالْجاءٌ الثاني أل : كَوْلَهُ : 
َو رَانِدا عليه أذ تقض عن تنصلة: وال الأزل حنتة 

الشرح من قولنا: العدد إما زائد. أو ناقصء أو مساوء ومثال مانعة الجمع: كقولنا: 
إما أن يكون هذا الشيء الأبيض ثلجاًء أو قطناًء أو عاجاً. ومثال مانعة الخلو: نحو 
قولنا: هذا الشيء إما أن يكون لا إنساناء أو لا فرساًء أو لا حمارأًء والمراد من كون 
العدد زائداً أو ناقصاً أو مساوياً: كون الكسور المتصورة في العدد من الكسور التسع - 
وهي النصف والثلث والربع والخمس والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر ‏ زائدة 
على العدد كاثني عشر؟؛ فإن الكسور المتصورة فيه وهي النصف والثلث والربع 
والسدس - زائدة عليه؛ لأن نصفه ستةء وثلئه أربعة. وربعه ثلائة» وسدسه اثنان» 
فالمجموع: خمسة عشر زائد على اثني عشر بلا شبهة. أو ناقصة عنه كالثمانية؛ فإن 
الكسور المتصورة فيه منها النصف والربع والثمن ناقصةٌ عنه؛ فإن نصفه أربعة» وريعه 


حاشية محيي الدين على شرح إيساغوجي لحسمكاتي 
ات ا مي و ا ل ا ا ا ا ا 0 


وَأَضْلَ هذا العَدَدِ ما مَسَاوِ لِذَلِكَ العَدَّدِ) أو غير مْسَاوٍ ل لَكنْ إِذَا َم يكن مسار 
ل . كان رَايِداً علنة 3 نَاقَضَا عن كلما كَانَتٌ هذه المُنْمَصِلَةٌ ف فِي قُرَةٍ تِلْكَ 


ائنان» وثمنه واحدء فالمجموع سبعة. والسبعة ناقص عن الثمانية» أو مساوية له 
كالتعة ونان السو التعسورة نباك رمن النضفة والقلف والسدين مساوية لد نإن 
تصمه ثلائةء وثلئه اثنان» وسدسهة واحد. فالمجموع ستة) والستة مساوية للستة. 

فإن قلت: ربما يوجد عدد لا يتصور فيه الزيادة ولا النقصان ولا التساوي بهذا 
المعنى؛ كالواحد؛ فإنه عدد لا يتصور فيه الكسورء فلا تكون تلك القضية منفصلة 


ع جرا ات 


-جصصشيةه. 


قلت: الواحد ليس بعدد؛ لأن العدد ما يكون نصف مجموع حاشب شيتيه ؛ أي : طرفيه 
كالاربعة؟ فإن له حاشيتين : إحداهما : ثلاثة» والأخرى: خمسة. فمجموع الحاشيتين 
ثمانيةء والأربعة نصف الثمانية» فلا يكون الواحد عدداً؛ لعدم طرفيه. 
فإن قلت: ما تقول في أحد عشرء وسبعة عشرء وتسعة عشرء وغير ذلك من 
الأعداد التي لا يتصور فيها الكسور؟ 
قلت: هذه داخلة في العدد الناقص؛ لأن الناقص ما لا يبلغ كسوره إليهء وعدم 
بلوغ الكسور إليه إما ألا يكون له كسور أصلاًء وإما بأن يكون له كسور ولا تبلغ إلي 
ومن هذا عرفت أن المراد بالزيادة والنقصان والمساواة معانيها الاصطلاحية: لا 
معانيها اللغوية؛ وهي أن ينسب عدد إلى عدد كنسبة أربعة إلى أربعة في المساراة 
وكنسبة حاشيتيه إليه في الزيادة والنقصان. كما ظن الشارح حسام كاتي بشهادة قوله 
بعد ذلك: بل الحق: أن الحقيقية تتركب عن حملية ومنفصلة؛ كقولنا: العدد إما أن 
كوه عماوياً لذلك العدد... إلى آخره» وههنا سؤال وجواب لا يسع المقام إيرادهما. 
قال: (أَضلْ هّذَا العَدَدِإِمَّا مُسَاوٍ لِذَلِكَ العَدَدِ. .. آه) أقول: وأصل هذا القول 
المركب من حملية ومنفصلة: العدد إما مساو لذلك العدد» أو غير مساو له؛ أي: مركب 
من حمليتين» لكن إذا لم يكن العدد مساوياً له؛ أي: لذلك العدد. . كان زائداً عليه أو 


لقند فقت امنا ٠‏ قَيِطنٌ أنّها مُرَكْبَةٌ عَنْ تَلَانَةِ أَجْرَاء. وَلَكنّها بِالحَقِيقَة مركبة 
ل ل د لد وك ل وي د 


ايك :1 اللشتصي: لتقت فى اللطؤلاي. 


ناقصاً عنه» فلما كانت ههنا هذه المنفصلة ‏ أعني : قولنا: أو زائداً عليه» أو ناقصاً عنه ‏ 
في قوة تلك الحملية -» وهي قولنا : أو غير مساو له -. . أقيمت تلك المنقصلة مقامها؛ 
أي: مقام هذه الحملية» فظن أنها؛ أي: القضية المركبة من حملية ومنفصلة مركبة عن 
أجزاء ثلاثة. هذا مراد الشارح» لكن أسلوب كلامه لا يقتضي ذلك» بل يقتضي أن يقال: 
فلما كانت هذه الحملية في قوة تلك المنفصلة. أقيمت المنفصلة مقامها. 

فال (وكدا عائئة الخلق بخِلَاففٍ مَانِعَةٍ الجَمْع) أقول: وفيه نظر؛ لأنه لا فرق 
سينا فى جران ركب كل سيما خم عر من دين ؛ لأنه كما يقال في مانعةٍ الجمع: 
إما أن يكون هذا الشيء شجراً أو حجراً أو حيواناًء كذلك يقال في مانعة الخلو؛ إما 
أن يكون هذا الشيء لا شجراًء أو لا حجراًء أو لا حيواناء فكما لا مانع في مانعة 
الجمع؛ لأن عين أحد أجزاء مانعة الجمع يستلزم نقيض الآخر؛ لامتناع الجمع بينهما 
ونقيض أحد أجزائها لا يستلزم عين الآخر؛ لجواز الخلو بينهما حتى يلزم اجتماعهما 
مثلاً في المثال المذكور: أن كون هذا الشيء شجراً يستلزم كونه لا حجراً؛ لامتناع 
الجمع بين الحجر والشجرء وكونه لا حجراً لا يستلزم كونه حيواناً؛ لجواز الخلو بين 
الحجر والحيوان حتى يلزم بأن يكون الشيء شجراً وحيواناً: وقد كان بينهما مئع 
الجمع.. كذلك لا مانع في مانعة الخلو؛ لأن نقيض أحد أجزاء مائعة الخلو يستلزم 
عين الآخر؛ لامتناع الخلو بينهما؛ وعين أحدهما لا يستلزم نقيض الآخر؛ لجواز 
الجمع بينهما حتى يلزم خلو الجزءين مثلاً في المثال المذكور أن انتفاء كون هذا الشيء 
لا شجراً يستلزم كونه لا حجراً؛ لامتناع الخلو بينهماء وكونه لا حجراً لا يستلزم انتفاء 
كونه لا حيواناً؛ لجواز الجمع بينهما حتى يلزم انتفاء اللاشجر واللاحيوان» وقد كان 
بينهما منع الخلو هذا. 
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قَالَ: (التَتَاقَضُ: وَهْوَ اختلاف القَضِييْن. ..) 
أقُولُ: مِنَ الاصْطِلاحَاتٍ المَنْطِقِةِ المَذْكُورَةِ: اليَنَافُضُء وَهُوَّ: الْحتلافٌ جِنْس 
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المَضِيْتَيْنِ بالإيجَاب وَالسَّلبٍ بِحَيّْث يَقَنَضِي لِذاتِه أن تكون إخذاهمًا ‏ أي: إحدى 


2 كعك عيرم عرسكق ععرص , 4ه" م ريه اج * رمه إن 7 
المَضِيتَيْنِ ‏ صَادقهء والأخرى كَاذْبَه ؛ كَمَوْلِنَا: ريد كاتِب» زيد ليس بكاتِب؛ فإن 


دز ار 


قال: (و التَّنَافْضٌ: وَهُوَ الحيكاف القَضِيِّتَيْنِ) أقول: هذا شروع في أحكام القضايا 
ولواحقها بعد الفراغ من تعريف القضية وأقسامهاء وإنما أخرت عن التعريف والتقسيم؛ 
لأن التعريف لبيان مفهوم الشيء» والتقسيم لبيان أفراده» والحكم على أفراد الشيء بعد 
بيان مفهومه وأفراده أولى» وهو أي: التناقض ‏ اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب 
بحيث يقتضي ذلك الاختلاف لذاته؛ أي: بلا واسطة أن تكون إحدى القضيتين صادقة 
والأخرى كاذبة؛ كقولنا: زيد كاتب بالفعل أو بالقوة» وزيد ليس بكاتب بالفعل أو 
بالقوة؛ فإن هاتين القضيتين اختلفتا بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته أن تكون 
إحداهما صادقة» والأخرى كاذبة في نفس الأمرء وعلى حسب الواقع. 


قال: (ا يلاف جنْس) أقول: الاختلاف المذكور في تعريف التناقض جنس بعيد 
يتناول الاختلاف الواقع بين القضيتين وبين المفردين؛ كالسماء والأرض والمشرق 
والمغرب» وبين مفرد وقضية؛ ك: عمرو وزيد قائم» وقوله: (قَضِيْتَيْن) يخرج الاختلاف 
الواقع بين غير القضيتين؛ كاختلاف مفردين» وكاختلاف مفرد وقضية» لكن هذا القيد مع 
القيد الأول جنس متوسط يتناول الاختلاف بين القضيتين بالإيجاب والسلب كما مر من 
مثال التناقض؛ وبالحملية والشرطية كقولنا: زيد كاتب. وإن كان زيد أبا عمرو. . . كان 
عمرو ابئله. وبالمتصلة والمنفصلة؛ كقولنا: إن كانت الشمس طالعة. . . فالئهار موجود؛ 
والعدد إما زوج أو فرد» وبالمحصورة والمهملة؛ كقولنا: كل إنسان حيوان» والإنسان 
حيوان. وبالكلية والجزئية؛ كقولنا: كل إنسان حيوان؛ وبعض الإنسان حيوان» 
ويالعدول والتحصيل؛ كقولنا: زيد لا حجر» وزيد ليس بحجر»ء والمراد من العدول: 
كون حرف السلب جزءاً من المحمول؛ كانمثال الأول؛ أو من المرضوع, أو منهما 
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مَائَيْن المَضِيّتَيْن اخْتَلمَنَا بالإيجاب وَالسََلب اختلافا بحيّث يَمْتَضى لِذَاتِه أن تَكُون 
إِحَدَاهُمَا صَادِقَة » وَالأخْرّى كَازْبَه عَلى حَسَّب الوَاقِع . 


جميعاً. ومن التحصيل: ما لا يكون خرف السلب جزءاً منه كالمثال الثاني» فمعنى 
تولنا ويد لأ شجر: أن اللاحجرية ثابتة لزيد ومعتى قولنا : ريد ليس حجر :: أن 
الحجرية مسلوبة عنه؛ فتكون الأولى موجبة» والتانية سالبة؛ لأن المراد من المثال الأول 
ربط السلب وربط السلب إيجاب» ومن الثاني سلب الربط» وسلبه سلب. 

وقوله: (بِالإيجَاب وَالسَّلْبِ) إخراج ما عدا الاختلاف بالإيجاب والسلب من 
المذكورات ونحوهاء وهذا مع القيدين الأولين جنس متوسط أيضا يتناول الاختلاف 
الواقع بين القضيتين سواء كان ذلك الاختلاف يقتضي صدق إحداهما وكذب الأخرى. 
أولم يقتض؛ كقولنا: زيد حسنء وزيد ليس بقبيح؛ فإنهما ربما يصدقان» وريما 
يكذبان» وكقولنا: زيد ساكنء» وزيد ليس بمتحرك . 

وقوله: (بِحَيْتُ يَقْتَضِي) إخراج الاختلاف الواقع الغير المقتضي. وهذا القيد مع 
القيود الثلاث السابقة جنس قريب يتناول الاختلاف المقتضى سواء كان لذاته وصورته» 
الكو كله سو اسه | يخششرمن اد ْ 

وقوله: (لِذَاتِه) قَصْل يخرج الاختلاف المقتضي بواسطة أو بخصوص مادة؛ أما 
الواسطة كما في إيجاب شيء لشيء وسلب ما يساويه عنه؛ كقولنا: زيد إنسان» وزيد 
ليس بناطق؟ إن لكلا ا يقنضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى» بل 
إنما يقتضي ذلك؛ إما لأن قولنا: زيد ليس بناطق في قوة قولنا: زيد ليس بإنسانء وإمًا 
لأن قولنا : زيد إنسان في قوة قولنا: زيد ناطق. وأما خصوص المادة.. كما في 
قولنا: كل فرس حيوان؛ ولا شيء من الفرس بحيوان» وقولنا: بعض الإنسان حيوان» 
وبعض الإنسان ليس بحيوان؛ فإن اختلافهما بالإيجاب والسلب يقتضي صدق 
إحداهماء وكذب الأخرى لا لذاته ولا لصورته وهي كونها كليتين أو جزئيتين؛ بل 
بخصوص المادة؛ وإلا ‏ أي: وإن كان ذلك الاقتضاء بصورته لا بخصوص المادة -. . 
لزم أن يكون ذلك الاقتضاء في كل كليتين أو جزئيتين» وليس كذلك؛ فإن قولنا: كل 
حيوان إنسان. ولا شيء من الحيز ان بإنسان كليتان مختلفتان بالإيجاب والسلب مع أن 
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َولَهُ : (اتلاف) جِنْسٌ يَتَتَاوَلُ الاختلاف الوَاقِمَ بَيْنَ قَضِيَتَيْن ومُفْرَدَيْنِ» وَمُر 
وَقَضِيةه وَكَولْهُ : (قَضِيتيْنِ) يُخْرِجُ الاخيلات الوَاقِمَ بيْنَ غُثْرٍ المَضِيّتَيِنِ. كر 
(بالإيجَاب والسَّلْب) يُخْرِجُ الاختلاف بِالاتّصَالٍ وَالانْفِصَالٍء وَالاخيلافٍ 0 
والحجرْئيّة» والاخيلاف بِالعْدُولٍ َالتَّخْصِيلٍ وَغَيْرِ دَلِكَ. 

1 : (بَحبْتُ يَفْنَضِي . ان آخره) يُخْرِجّ الاختلاف بِالإِيجَاب وَالسَّلْبٍ 

ع 0 بعلت ينتوى علق إكداتها وكذك الأخرى تغةه رند شاكت ريد 
لْمْسَ يِمْتَحِرك ؛ لِأَنَّهُّما صَادِقَتَانِ . 

وله (لذاقة) يُخْرِجُ الاخيلاف بالإيجَاب وَالسَّلْبٍ بِحَيْتُ يَقْتَضِي صِدْقَ 
إِحَْدَاهُمًَا فكت الأخرن للا لناته ذلك لأشيكات توه يد إِنْسَانَء َك 
ع ل إن الاخيلاف بَيْنَ هَائَيْنِ المَضِيَتَيْنِ ا َقَتَضى أن تَكون إِحْدَاهُمَا 
صَادِفَةٌ الف كَاذِيَة؛ لذن قَوْلَنَا الل بِنَاطِقٍ فِي 0 ولا ريد ناطق 
يكن ذَلِكٌ التَتَافض بوَاسِطَةَ التَعَدِيرٍ ا 


دري لا يقتضي صدق إحداهما وكذب الأخرىء بل هما كاذبتان» وكذلك قولنا : 
بعض الحيوان فرس. وبعض الخذران لكين قرس ونان تالفنا إيجانا ويا 

50 إحداهما صادقة والأخرى كاذبة» بل هما صادقتانء بخلاف قولنا: بعض 
الحيوان فرس ولا شيء من الحيوان بفرس؛ فإن الاختلاف الواقع فيهما يقتضي لذاته 
وصورته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. 

فإن قلت: إن التناقض كما يجري في القضايا كذلك يجري في المفردات كالإنسان 
واللإنسان والحجر واللا حجر مع أن عموم مباحثهم واجبء فلا يصح تخصيصه 
بالقضايا؛ لكونه منافيا لقاعدتهم. 

قلت: المقصود الأصلي ههنا يناقض القضايا؛ لأن الكلام هنا في أحكامها؛ وأما 
تناقض المفردات . . فيعرف بالمقايسة إليه مع أن تعميم القواعد إنما يكون بحسب المقاصد 
والأغراضء ولا غرض لهم يعتد به في التناقض الواقع بين المفردات؛ فلذلك خصٌّ. 
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ل المَضِتَنَان اللكآن نينتا يفم اانه ف لا تجلريسة أن نكم ا 


لسرم أَوْ مَحْصُورَئَيْنَ وْ ممْمَلتَيْن ؛ إن ٠‏ كانتا مَخْصُوصَبَيْنِ قلا 5 يتحفق 
اناوه قُضٌ بَينهُمَا إِلّا بَعْدَ اثّفَاقِهِمَا في ثَمَاني وَحُْدَاتِ: 


الأ المَوْضْوع؛ لأنيْمَا لى اختلنتااوي ذو الوخد ::. لم يتنا 


نحو : َيدُ الم وعَمْرُو ليْسَ بعَالِم ؛ ؛ لحصولٍ صِدْقِيمًا مَعا وَكَذِبِهِمًا مّعا. 


5 
2 
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قَضًا 


الثاةة وخدة المكيونة إِذْ ل اخْمَلَثََا فيها. . لَمْ تَتنَائَضًا نَخْؤ: رَيْدٌ كَاتِبٌء 
0 5 
َي ليس بشَاعِرٍ 

الَلِتَهُ: وَحْدَةٌ الرَّمَان؛ٍ إِذْ لَرِ الْتَلَمَنَا فيها. لَمْ تَتَناقَضًا نَحْرُ: رَيْدْ نَائِمُ لَيْلاَ 


ّ م 


يد ليس ينَائِمٍ تهَاراً. 


تير 


قال: (فَإِنْ كَانَمَا مَخْصُوصَتَيْنِ قلا يَتَحَقَّىّ التَنَافْض . .. إلخ) أآقول: القضيتان اللتان 
يقع بينهما التناقض إن كانتا مخصوصتين. . لا يتحقق التناقض بينهما (إِلَا يَعْدَ اتَّاتِهِمَا 
فِي ثَمَانِي وخدات): الأول ساف الوحدة الأولى ‏ وحدة الموضوع؛ ا اتحاد 
القضيتين في الموضوع؛ لأنهما ‏ أي: القضيتين المخصوصتين ‏ لو اختلفتا في هذه 
الوحدة بأن يكون موضوع إحداهما زيداً مثلاً وموضوع الأخرى عمراً. . لم تتناقضا 
نحو: زيد قائم وعمرو ليس بقائم؛ لجواز صدقهما معاء. وكذبهما معا. 

والثانية - أي: الوحدة الثانية : وحدة المحمول؛؟ إذ لو اختلفتا فيها؛ أي: في تلك 
الوحدة بأن يكون محمول إحداهما كاتباً والأخرى شاعراً مثلاً.. لم تتناقضا؛ لجواز 
صدفهما معاًء وكذبهما معا نحو: زيد كاتب» وزيد ليس بشاعر. 

والثالئة ‏ أي: الوحدة الثالثة ‏ وحدة الزمان؛ إذ لو اختلفتا فيها؛ أي: في وحدة 
الزمان بأن يكون زمان إحداهما ليلاً. والأخرى نهاراً. . لم تتناقضا؛ لجواز صدقهما 
معاًء وكذبهما معاّ نحو: زيد نائم ليلأ» وزيد ليس بنائم نهاراً. 
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ربد 
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والرَّابِعَةٌ: وَحْدَةُ المَكَان؛ لِأَنّهُمَا عِنْدَ الْتَافهِمًا فِيهًا لَمْ تَتَنَافَضًا نَحْوٌ 
قَائِمٌ يي الذّارٍ زَْد لَيْسَ بِقَائِم في في السّوقٍ. 

ولحاي : َحْلَةٌ الإضائق لِأنَهُمَا لو احْتَلَمَتَا. ا يَتَحقّق التَنَاقُض نَحْرُ 
رَيْدٌ أب لِعَمْروٍ وَريْد لين يأب لكر 

والسَّاوِسَةُ: وَحْدَةٌ القوّة وَالفِعْل؛ يم لَوِ اخْمَلَمَتا نا فيا بِأَنْ تون النْسبَةٌ في 
داهم بِالقُوَّةء وَفِي الأخوى بالفغل. . لَمْ تَتَنَاقَضًا نَحْوٌ: الحَمْرٌ في الدَّنْ 
مُمْكِرٌ؛ أَي: بِالقُرَقٍ الح في الال بكر أي : بالفغل. 

وك رخو لكل ار ؛ لِأَنّهُمَا ل احْمََمََا في الكل وَالْجُرْء. . لَمْ 
يَتَحفّقٍ التََاقُض نَحْوُ ياد دُ؛ أي: بَعْضّه. الرّنْجٌِ لَيْسَ يِأْسْوَدَ؛ٍ 

والرابعة أ : الوحدة الرابعة مج الوخجكات: الكماثية :> وحدة المكان» لأنهما لو 
0550-0-5 المكان بأن يكون مكان إحداهما داراً مثلاً والأخرى سوقاً. . لم 
تتناقضا؛ لجواز الصدق والكذب فيهما نحو: زيد قائم في الدارء وزيد ليس بقائم في 
السوق. 

والخامسة: من الوحدات المذكورة: وحدة الإضافة؛ لأنهما إذا اختلفتا قيها؛ 
أي: في وحدة الإضافة بأن تكون الإضافة في إحداهما لعمرو مثلاًء وفي الأخرى 
لبكر. . لم تتناقضا؛ لجواز صدق كل واحد منهما وكذب كل منهما نحو: زيد أب 
لعمرو. وزيد ليس بأب لبكر. 

والسادسة: وحدة القوة والفعل؛ لأنهما ‏ أي: القضيتين ‏ لو اختلفتا فيهما؛ أي: 
القوة والفعل؛ بأن تكون نسبة المحمول للموضوع في إحداهما بالقوة وفي الأخرى 
بالفعل. . لم تتناقضا؛ نحو: الخمر في الدّن مسكر؛ أي: بالقوة يعنيى: من شأنه 
الإسكار. الخمر في الدن ليس بمسكر؛ أي: بالفعل لأنهما صادقتان. 

والسابعة: وحدة الكل والجزء؛ لأن القضيتين إذا اختلفتا في الكل والجزء؛ بأن 
يكون الحكم في الموجبة على بعض أجزاء الموضوعء وفي السالبة على كلها. . لم 
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وَالثَّامِئَةُ: وَحْدَةٌ الشَّرْطٍ ؛ لِعَدَّمٍ التَتَافُضٍ بَيْنَ القَضِيْئَيْنِ عِنْدَ حلاف الشّرْط : 
5 ب ند راك دعر اما حم لبن مداق 


2 
ع 


ا ا 4 607 2س 2 . امه 2 0 و رك وه 
وإذا عَرَفتَ هَذا. . 0 أن القضبّتيّن إذا كانت إخذاهمًا 00 


0 8 2 ِ رم 000 ولذرع 
يتف أنْ تكو الأخرئ :شالية خزيية: وَإذا كانت الأولئ صَالِيَة كلية .كانت 
الأخرى مرجب ري قيض المُوجبة لعي نماي اَي الجزية. كَقَوْلِنا 


وام ما 


كل إن نْسَانِ يوان وَبَعْضٍ الإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيّوان. 
2 وس الس اع ا أ ويتقع 202 . جح م ردقه 
وََقِيض السَّالِيَةِ الكلَيّة إِنّما هِيَ المُوجِبَةٌ الجَرْئيّة؛ كََوْلِنَا: لا شَيءَ مِنّ الإنْسَانِ 
ا 50 0 د 
بحَيوان» وَبَعْض الإنْسَان حَمّوان. 


تتناقضاء نحو: الأف دا الحيقي أبنو أى؟ يعفن ا طواقهة اشن الراتئء 
والوجهء واليد. والرجلء وغير ذلكء. الزنجي ليس بأسود؛ أي: كل أجزائه؛ بل 
بعض أجزائه أبيض نحو: الظفر واللسان وغيرهما؛ لكونهما صادقتين. 

واعلم: أن الكل قد يكون لإحاطة الأفراد» وقد يكون لإحاطة الأجزاءء فإذا 
دخلت على النكرة. . يكون لإحاطة الأفراد؛ ولهذا لم يجز أن يقال: أكلت كل 
رغيف؛ أي: كل واحد من أفراده» وإذا دخلت على المعرفة.. يكون لإحاطة 
الأجزاء؛ ولهذا جاز أن يقال: أكلت كل الرغيف؛ أي: أجزاء رغيف واحدء والمراد 
من الكل في قوله: (الرَّنْجِئٌ لَيْسَ بِأسْوَّدٌ) أي: كله؛ لإحاطة الأجزاء؛ لكونه داخلاً 
لق المجوافة: 00 

والوحدة الثامنة من الوحدات الثمانية: وحدة الشرط؛ لعدم التناقض بين القضيتين 
عند اختلاف الشرط بأن يكون ثبوت المحمول للموضوع في إحدى القضيتين بشرط 
اتصاف الموضوع بوصف معين وسلبه عنه في الأخرى بشرط الاتصاف بوصف معين 
آخر؛ كقولنا: الجسم مفرق للبصر؛ أي: مزيل عن العين رؤيتها بشرط كونه أبيض» 
الجسم ليس بمفرق للبصر؛ أي: بشرط كونه أسود؛ لأنهما صادقتان معاً. 
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رَلِميّةُّ: هَذَا سَيَأتِي فِي المَحْصُورَاتِء وَالحَقٌّ: أن إِيرَادَ الْمْصْ هَذَا رَأي . 

كَوُلَهُ (وَتَقِيِض المُوجِبَة | لكُلَيّة. . .) إِلَى آخره ‏ هَهُنَا لَيْسَ فِي مَوْضعِو وَإنَّمَا 
هُرٌ مَوْضِعُهُ بَعْدَ تَحَشَّقِ المَحْصُورَاتٍ. 

قَالَ: (المَحْصُورَاتُ. .) أَقُولُ: إِنْ كَانَتْ المَضِيتَانَ المُتَناقِضَتَانَ مَحْصُورتَيْن 


ا يتَحَفَّقُ التَنَاقْضٌ بَيْنَهُمَا إِلَّا بَعْدَ الحتِلَافِهِمَا في الكمّيّة؛ أْ: فِي اللي وَالجَؤية 


قال (وَلِعَيةٌ :هذا) اقول: آي غلية كرتة”تنيضن النوعية الكلية البالية السرية 
دون السالبة الكلية» وكون نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية دون الموجبة الكلية 
سيأتي في المحصورات 

قال: (وَإِنّمَا هُوَ مَوْضِعْهُ بَعْدَ تَحَقّقِ المَحْصُورَاتٍ. . .0) أقول: أي: موضع إيراد 
هذا القول بعد تحقيق شرط التناقص في المحصوراتء وفيه نظر؛ لأن الكلام واقع 
موقفة» لآن مقصوة' املف من اقوله :“وفيض الموجية الكليهة) دف وهم من يتوهم 
من تعداد الوحدات المشتركة بين المخصوصات والمحصورات والمهملات: أن يقن 
السوحية الكلنة السبالية الكلية وتقيفض الوب الحدفية السالبة ادن ليان 
التناقض بين المحصورات حتى يكون موضعه بعد تحقيق المحصورات؛ لأنه لما قال 
المصنف: (ولَا يتحقق ذلك إلا بعد اتفاقهما في الموضوع) يتوهم المتوهم أنه لا 
تناقض بين الكلية والجزئية بل نقيض الكلية الكلية» ونقيض الجزئية الجزئية؛ لأن اتحاد 
الموضوع شرط في التناقض؛ ولا اتحاد في الموضوع بين الكلية والجزئية؛ لأن 
موضوع الكلية جميع الأفراد» وموضوع الجزنية يحضن الأفراد. فلا يكونان متحدين» 
فأزال المصنف ذلك الوهم بقوله: (وَنْقِيض المُوجِبَةٍ 5" .. إلخ) يعني: أن المراد 
بالموضوع الموضوع في الذكر لا ذات الموضوعء وباتحاد الموضوع اتحاد الموضوع 
المذكور لا اتحاد أفراد الموضوع بالكلية والجزئية؛ كما سيأتي. 

قال: (إِنْ كَانَتْ القَضِيّتَانٍ المُتَناقِضَئَانِ) أقول: لما فرغ من تحقيق شروط 0 
المشتركة بين القضايا. . أراد أن يبين الشرط المخصوص بالمحصورات فقال؛ 
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بِأَنْ يَكُونَ إِحْدَاهُمَا كُلْيةَ وَالأَخْرَى جُرْنِيّة وَهَذَا إنّما يَكُونُ بَعْدَ انَّاقِهِمَا في 
الوَحْدَاتٍ المَذْكُورَة. قَلَوْ قَيّدَ بَعْدَ َوْلِهِ: (فِي الكَمّيةِ) بِقَوْلِنَا: أَيْضَاً. . لَكَانَ 
ول ؛ لِيَكُونَ إِسَارَةً إِلَيْهِ؛ أغني : إِلَى اتَمَاقِهِمَا في الوُحْدَات اك 
ونم لما إنه لم يتفي اليَنَافُضُ ذ في المَحْصُورَتيْنٍ إلا َعْدَ ايافهمًا في 
الكُلَيّةِ وَالجَرْئيّة ؛ لِأنَّ الكليتيْنِ كَدْ ذبن ؛ كَقَوْلِنَا: كُلَ إِنْسَّانِ كَاتِبٌ وَلَا شَيء 
مِنَ الإِنْسَانِ بِكَاتِبِء وَالجُرْئِيَئَيْنِ قذْ تَصْدُفَانِ؛ كَفَوْلِنَا: بَعْضُ الإِنْسَانِ كَاتِبْ 


كانت القضيتان المتناقضتان محصورتين لا يتحقق التناقض بينهما إلا يعد اختلافهما؛ 
أي: بعد اختلاف القضيتين المحصورتين المتناقضتين في الكمية؛ أي: في الكلية 
والجزئية بأن تكون إحدى القضيتين المحصورتين المتناقضتين كليةٌ» والأخرى جزئية: 
وهذا الشرط ‏ أي: الاختلاف في الكمية ‏ إنما يكون شرطاً بعد اتفاقهما؛ أي: بعد 
اتفاق تلك القضيتين المتناقضتين في الوحدات الثمانية المشتركة المذكورة قبل. 

قال: (فَلَوْ تيد بَْدَ قَوِْهِ: «فِي الكَمْيّةا بمَوْلنا أَيْضَاً) أقول: يعني لو قيد المصنف 
قوله: (والمحصورات لا يتحقق التناقض بينها إلا بعد اختلافهما في الكمية يقولنا : 
أبقا) أ يعد اتفاقهها ف الوحدات المذكورة .> لكات اولى ؟ اليكو أيضا إشارة 
إليه؛ أي: إلى اتفاق التسفيو ره الجا يم فى الوحدات المذكورة أقول: لا حاجة 
إلى قيد أيضاً؛ ليكون إشارة إلى اتقاك المحصورين الدشا عع * فى الوحدات؛ لأن 
اتفاقهما في الوحدات الثمانية يعلم من قوله قبل ذلك “زولا سس :ذلك لبعد 
اتفاقهما في الموضوع) لأن الضمير في قوله: (إلا بعد اتفاقهما) عائدٌ إلى القضيتين 
المذكورتين في تعريف التناقضء» والقضيتان المذكورتان في تعريفه أعم من أن تكونا 
محصورتين أو مخصوصتين أو مهملتين؟ فلا حاجة إلى ذكر أيضاً. 

قال: (لِأنَ الكَُيتيْنِ قد تكْذِبَانِ) أقول: وإنما قال: بلفظ (قد) المفيدة لجزئية الحكم؛ 
لأن الكليتين والجزئيتين قد تختلفان صدقاً وكذباً؛ كقولنا: كل.إنسان حيوان» ولا شىء من 
الأسان حيرات ونوعقولا عضن الأساوتاطئء وسفن الأسان لسن 0 ٠‏ 
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وَبَعْضٌ الإِنْسَانِ لَيْسَ بكاتِب» فَتَقِيضٌ الجَرِْيّةِ الخُلَبهُ لا الجرْئِيّة وَبالعَكْس؛ 
ا قيضل الكلية الجز يي لذ لكايه 


وَإِنْ كَانَتِ القَصِيِتَانِ مُهْمَلْئَيْنِ. 6 2 الله ريق لا 
المُهْمَلَاتٍِ مِنّ المَحُصُورَاتٍ فِي الحَقِيقِية مِنْ حَيْتُ إِنّها في قُرَةٍ المجَزْئِيّات. 


فإن قلت: صدق الجزئيتين المذكورتين في الشرح إنما هو لعدم اتحاد الموضوع 
وهو شرط في التناقض؛ فإن بعض المحكوم عليه بالكتابة غير بعض المحكوم عليه 
تعلدي الكتارة, 

قلت: المراد بالموضوع الموضوع المذكور في القضية لا ذات الموضوعء وفي المثال 
المذكور الموضوع متحد وهو بعض الإنسان؛ وإلاأي: وإن لم يكن المراد بالموضوع 
الموضوع في الذكر بل ذات الموضوع_لم يكن بين الكلية والجزئية تناقض؛ لأن ذات 
الموضوع في الكلية جميع الأفراد» وفي الجزئية بعضهاء وهما ليسا بمتحدين» بل هما 
مختلفان» ويجوز أن يكون الحكم بالإيجاب والسلب ثابتاً لمجموع الأفراد من حيث هو 
مجموع في الكلية» ولا يكون ثابتاً لبعضها من حيث هو بعض الجزئية. 

واعلم: أن نقيض الشرطية الكلية الشرطية الجزئية المخالفة لها في الكيف ‏ أي 
في الإيجاب والسلب ‏ الموافقة لها في الجنس - أي: الاتصال والانفصال ‏ وفي 
النوع؛ أي: في اللزوم في المتصلة والعناد في المنفصلة والاتفاق فيهما؛ أي: في 
المتصلة والمنفصلة؛ وبالعكس؛ أي: نقيض الشرطية الجزئية: الشرطية الكلية المخالفة 
لها في الكيف. الموافقةٌ في الجنسء فنقيض اللزومية الموجبة الكلية: السالبة الجزئية: 
وفيض العنادية الموشية الكلية» العتاديةةالسالية الجونة:.وشيكن:الاتطاتة المرحة 
الكلية الاتفاقية السالبة الجزئية؛ وبالعكس فيهماء وإذا قلنا: كلما كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود. . كان نقيضه: ليس كلما كانت الشمس طالعة فالئهار موجودء وإذا 
قلنا: دائماً» إما أن يكون العدد زوجاً أو فرداً. . فنقيضه: ليس دائماً إما أن يكون 
العذد زوجا أو فرحا : .وإذا قلنا + كلما كان الإنسان ناطق قالحمار ناه كان نقيضة: 
ليس كلما كان الإنسان ناطقاً. . فالحمار ناهق. وعلى هذا القياس. 


حاشية محبي الدين ب النطق 


كال (العكت :4131 انول هن ولك الا موزل عات المتطوية امد كررة 
الفكم + بون أن مي المؤشوغ في المش ةي 1 الول 
مَوْضُوعَاً مَعَ بَقَاءِ الكَيْفِ؛ أَيْ ا أي : إِنْ كَانَ الأضل مُوجبا. 
كان الك أيْضَا كُذَلِك. وَإِنْ كآن الأضل سالا : كان العكس أنضا كذيت: 
باد لضييق الزيب! أ إن كَانَ الأضل صَاقاً بي وجو كانَ. . كَانَ 


المَكْسٌ أَيْضَاً كَذَنِكَء وَإِنْ كَانَ كَاباً. . . كَانَ العَكْسٌ كَذَلِكَء كما إِذَا أَرَدْنَا أن 


تَعْكسَ قَوْلنَا : كل إنْسَانٍ حيَوان. عملا الك الأول نيا وَالئَانِي أَوَّلاً ْنَا : 
بَعْضٌ الحَيّوان إِنْسَانَُه وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَعْكس فَوْلنَا : لا شَيء مِنّ الإِنْسَانِ بِسَجَر . 


ُلْنَا: لا شَيءَ مِنَ الحَجَر بِإِنْسَانِ. وَلَّوْ قَالَ المُصَنْفٌ: (العَكسٌ: 000 
الأَوّلٍ مِنَّ القَضِيّةَ نَانِياً وَالْجَرْءِ الثَانى أؤّلاً). . لَكَانَ أ ضُوَبَ؛ لَأنَ مَا هو المَؤْضُوحُ 


كقر إاأكة و حدما لمشيو ا ف ك” يوضوف أطلكه وَل ملكا 

قال: (وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يُصَيِّرٌ المَوْضُوعٌ) أقول: هذا شروع في بيان العكس 
المستوي للقضية» وهو أي: العكس المستوي -: عبارة عن أن يُصَيْرَ الموضوع - 
بتشديد الياء على صيغة المجهول ‏ أي: أن يجعل الموضوع في القضية محمولاً» 
والمحمول موضوعاً مع بقاء الكيف» وإنما قلنا: بتشديد الياء؛ لأن العكس المستوي 
يطلق على معنيين: أحدهما: المعنى المصدري وهو جعل الموضوع محمولاً 
والمحمول موضوعاً» وثانيهما: القضية الحاصلة بعد الجعل المذكورء فلو لم يشدد. . 
0 وهو التبدل. 

ل: (أيْ: وَإِنْ كان الأصل صَايقاً بأيّ وَجْهِ كَانَ. .. إلخ) أقول: سواء كان 
0_0 ا لتتميعي عزمن الخاردى كان سكين أي 1 
كالأصل كذلك؛ أي: يكون العكس صادقاً بحسبهما. 

لا ب ما ل فإنك قد عرفت أن المراد من 
الموضوع الذاتي؛ أ ي: الأفرادء ومن المحمول الوصف؛ أ المفهوم. 


تك لعو تغرع عو اللفزينية العذكرر مكل لز يلات ٠»‏ وَإِنّما اعْتْرَ بَقَاُ السّلْبِ 
وَالإيجَاب؛ لِأَنَّهُم تَتَبعُوا المَضَايًا وَلّمْ يَجِدُومَا فِي الأَكْثرِ بَعْدَ الجَعْلٍ المَذكُور 
عتاونة لازية يأل إ لا مُوَافِفَة لَهَا فِي السَّلْب وَالإيجَابء وَإِنّما اعْثُبِرَ بَقَاهُ 
الصَّدْقٍ؛ لِأنَ العَكْس لازِمَةٌ لِلْقَضِيّةِ الأَصْلِيّة؛ إِذْ لَوْ ُرِضَ صِدْقُهَا. . يَلْرْمُ صِدْقٌ 
العَكسء وَإِلَا. . يَلْرَمُ صِدْفٌُ المَلْرُوم بدُون صِدْقٍ اللازم» وَصِدْقٌ المَلْرُوم دُونَ 
صِدْقٍ اللازم مُسْتَحِيل ؛ وَلَمْ يتب ََا بَقَاءُ الكَذِب؛ لِأَنَهُ لا يَلْرمُ و كدنك ب امود 
كَزِْتَ اللازم ؛ َإِنَ قَوْلَنَا : كل حَيَوَانِ إِنْسَان؛ كَاذِبٌ مَعَّ صَِدْقٍ عَكْسِه الَّذِي هو 


ونا انض الالكان كران : 

فإذا قلت: كل إنسان حيوان. . يكون المراد من الإنسان الذي هو الموضوع 
الأفراد المتكثرة» ومن الحيوان الذي هو المحمول المفهوم؛ أعني: الجسم النامي 
الحساس المتحرك بالإرادة» ومن البدهي أنا إذا عكسنا تلك القضية وقلنا: يعض 
الحيوان إنسان. . لا يصير المحمول الذي هو مفهوم الحيوان موضوعاً» ولا الموضوع 
الذي هو ذات الإنسان محمولا. 

وجوابه: أن الموضوع والمحمول يطلقان تارة على ذات الموضوع ومفهوم المحمول 
وهما الموضوع والمحمول في الحقيقة» وتارة أخرى على اللفظين الدالين عليهما وهما 
الموضوع والمحمول في الذكرء والمصنف أراد الثاني بقرينة المقام» مع أن المتبادر هو 
الثاني لت ل ل 

قال: (وَإِنَّما اعْثبِرَ بَقَاءُ السَّلْبٍ وَالإِجَاب) أقول: اعتبر في العكس المستوي بقاء 
السلب والإيجاب؛ لأن المنطقيين تتبعوا القضايا فلم يجدوها في الأكثر ‏ أي: في أكثر 
القضايا ‏ بعد الجعل المذكر وهو أي: الجعل المذككر ادل العو قتوع 00-8 
والمحمول موضوعاً صادقةً لازمةً وهي العكس إلا موافقة لها؛ أي: الأصل والرجوع 
باعتبار القضايا في الإيجاب والسلب؛ وإنما قال: (في الأكثر) ولم يقل: (في الكل)؛ 
لأنه المناسب للتتبع . 


ل نا 317 القعتة رركي ابره هنا 

َال (وَالمُوجِبَةٌ الكُليّهُ لا كفيس كَليَة. ..) افول: القضِية الكليّة التى تكون 
مُوجِبَةٌ كُلَيّةَ لا يَلرَم أن تنكس كُلَيه بل يَلْرَمُ أن تَنمَكسٌ مُوجِبَةٌ ري أنَا عَدَمْ 
انِْكَاسِهَا كُلَيه: فَِتَلَا تقض بِمَادّة يَكُونُ المَحْمُولُ فِيهًا أَعَمَّ مِنَ الممؤضوع؛ وَعِنْدَ 
لامكا يَلْرَمٌ صِدْقُ الأَحَصٌ عَلَى كُلّ الأعَمٌ وَهْرَ مُحَالٌء مَفَلا : يَصْدُّ فلن : 
كُلَ إِنْسَان حَيَوانٌ» وَلَا يَصْدُقُ كُلَ حَيّوان إِنْسَانٌ وَإِلَا يَلْرَمُ أَنْ يَصْدُقَ الإِنْسَانُ 
لني مُوَ الح عَلَى عل الحتوان الذي ُو العم وَهُوَ محال 

وَأَمَا الْعِكَاسُهَا جُرْيِية : (كلِأنَا إِذَا قُلْنَا: كُلَ إِنْسَانِ حَيوانٌ» فَإِنّا تَجدٌ شَيْعَا مَعيّنا 
مَوْصُوقَاً بِالإِنْسَانِ وَالِحَيّوَانَء وَمُو ذَّاتٌ الإنْسَانَء فِيَكُونُ بَعْضٌ الحَيّرَان إِنْسَانََ 
وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ المُصَنْفٌ فِي تَعْلِيل الْعِكَاسِهًا جُرْئِيّة) (وَالأَوْلَى فِيهِ أَنْ يُقَالَ: إِذَا 
صَدَقَّ: كُلَّ إِنْسَانِ حَيَوَانٌ. .. لَزِمَ أن يَصْدُِّقَ: بَعْضٌ الحَيّوان إِنْمَانُء وَل 


َّ 


قال: (فَعَلَى هَذَا : قَوْلُ المُصنْف. .. إلخ) أقول: إسناد الخطأ إلى المصنف خطأ ؛ 
لأن الخطأ ما لأنشة ضاحه له أطتلة أو يتنبه لكن بعد تكلف ومشقة» وكيف يمع 
الخطأ من ذلك الفاضل مع كونه وحيداً في عصره؟ بل الصواب أن يقال: فعلى هذا : 
لا تكون هذه العبارة وهي التكذيب بحاله ‏ إلا سهوا من قلم الناسخ. 

قال: (فَلِاَنَا إذَا قُلْنَا: كُلّ إِنْسَانٍ حَيَوانَ» فَإِنا تَجدٌ سَبْكَاً معنا مَوْصُوقاً. .. إلخ) 
أقرل: يعني: إذا قلنا: هذه الموجبة الكلية نجد شيئاً موصوفاً بالإنسان والحيوان وهو 
-أي: الشيء الموصوف بهما ‏ ذات الإنسان؛ أي: أفراده؛ ويكون بعض الحيوان 
إنساناً؛ لأنا إذا وجدنا ذاتاً موصوفة بصفتين. . فلئا أن نجعل تلك الذات الموصوفة 
بأحد الوصفين موضوعاً. ونجعل الوصف الأخير محمولاً عليها. 

قال: (وَالأَوْلَى فِيو أَنْ يُقَالَ....1) أقول: أي: الدليل الأول في انعكاس 
الموجبة الكلية موجبة جزئية أن يقال: إذا صدق كل إنسان حيوان. . لزم من صدقه أن 
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و 
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تصدق نقيفلة وهو لاش من الكيوان بساك فَيَلْرّمُ المُنَافَاةٌ بَيْنَ الإِنْسَان 
مو مس 4ل وسو مر ها م معويام كحي مم بء مئّة حب ريكء 5" شت ثعب 
وَالْحَيوانِ فيصدق : ليس بعض الإِنْسَانٍ بحَيّوان, وفل كان الأضل : كل إنسان 


حَيوان» وَهَذَا حُلْفٌ أَوْ تَضْمٌ ذَلِكَ النّقِيض إلى الأضل؛ لِيَْنُجَ سَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ 


يصدق بعض الحيوان إنسان» وإلا ‏ أي: وإن لم يصدق هذه الجزئية -. وجب أن 
يصدق نقيضها وهي: لا شيء من الحيوان بإنسان» وإلا ‏ أي: وإن لم يصدق هذا 
وذاك -. . يلزم ارتفاع النقيضين وهو محال» فيلزم من صدق هذه السالبة - وهي نقيض 
العكس ‏ المنافاة الكلية بين الإنسان والحيوانء فيصدق: ليس بعض الإنسان بحيوان؛ 
لأن الإنسان لما كان مسلوباً عن جميع الحيوان... وجب أن يسلب الحيوان عن 
بعض الإنسان» وقد كان أصل العكس: كل إنسان حيوان» وهو نقيض ليس بعض 
الإنسان بحيوان» فيلزم اجتماع النقيضين» وهو محال فيكون: هذا أي: قولنا: ليس 
بعض الإنسان بحيوان ‏ مُلفاً؛ أي: باطلاً؛ لأن الأصل صادق بحسب الغرض» 
فانتفي المنافاة بين الإنسان والحيوان» ومن انتفاء المنافاة بينهما يلزم انتفاء صدق 
قولنا: لا شيء من الحيوان بإنسان» ومن انتفاء صدقه يلزم صدق قولنا: بعض الحيوان 
إنسان وهو المطلوب. 


قال: (أَوْ نَضُعٌّ ذَِّكَ النَّقِيضٌ. .. آه) أقول: هذا دليل ثالث لانعكاس الموجبة 
الكلية موجبة جزئية» وتحقيق هذا الدليل أن يقال: إذا صدق: كل إنسان حيوان. . لزم 
أن يصدق: بعض الحيوان إنسان؛ وإلا.. لصدق نقيضه وهو: لا شيء من الحيوان 
بإنسان. ونضم ذاك النقيض إلى الأصل؛ بأن جعلنا الأصل صغرى؛ لكون إيجاب 
الصغرى شرطاً في الشكل الأول. والنقيض كبرىء لكونه كلياً» ينتج من الشكل الأول 
سلب الشيء عن نفسهء وهو أي: سلب الشيء عن نفسه ‏ محال إذا كان الشيء 
موجوداًء وأما إذا كان معدوماً. . فلاء وههنا موجود؛ لكون القضية موجبة هكذا: كل 
إنسان حيوان؛ ولا شيء من الحيوان بإنسان ينتج من الشكل الأول: لا شيء من 
الإتسان بإشساد» وهر مكال لأن ما هو إنسان:فيئ إنمان واكم وهذا السعال لبن 
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َنْيِوء وَهُوَ لَيْسَ بِمَوْجُووٍء مَكَذًا نَقُولَ: كُلْ إِنْسَانِ حَيَوان» وَلَا شَيِءَ مِنّ الححَيّوانِ 
ِإِنْسَانِء يننج مِنَ الشَّكْلٍ الْأَوَّلِ: لا شَيءَ مِنَ الإنْسَانِ بإنْسَانِء وَهْوَ مُحَالُ. 

قَالَ: (وَالمُوجبَةٌ الجُرْئِيّةٌ. ...) أقول: القَضِيَةٌ المُوجِبَةٌ الجَرْييةٌ أَيِضَاً تتكس 
مُوجِبَةٌ جيه كما أن الموجبّة الكلية تنتتكبن إلَبهَاء وَالَجةٌ عَهْنًا كالشصة الب 
ذَكَرَْاهَا فيا ؛ فَإِنّهُ إِذا صَدََ : بَعْضٌ الحَيّوان إِنْسَانُ . يرم أن يَصْدّق بَعْضٌ الإنسَانٍ 
نُ؛ لِأَنَا نَجِدٌ مَهْنَا شنا مُعيَناً مُوْصُوفاً بالْحَيّوان وَالإِنْسَانَء فَيَكُونُ بَعْضُ الإِنْسَانَ 
عيواناً» أَز تقول : : عَلَى تَفْدِيرٍ صِدْقٍ قَوْلِنَا : بَعْض الحَيّوان إِنْسَانُ. . يَلْرَمُ أن يَصْدُقَ : 
بض الإنْسَانٍ يواه وإلا. ان لا شَّيءَ م ود اكوا ضار 
ََدْكَانَ الأضلث: : بَعْضٌ الحَيّوان إِنْسَانُء وَهَذَا خُلْتَ َيَلْرَمُ نه بَظْلَانْ المَلْرُومء 3 


نَضُمُ هَذَا لاز َى الأضل عتى َم َلْتُ الشّيء عَنْ تَفِْه كما م 


حَيُوا 
ا م | 


رمي 


بلزم من صورة القياس؛ لكونها صحيحة؛ لوجود شرط الشكل الأول وهو إيجاب 
الصغرى وكلية الكبرى ‏ بل من المادة» وليس من الصغرى؛ لكونها صادقةٌ بحسب 
الغرض» فتعين أنه من الكبرى». فتكون الكبرى كاذبة؛ لكونها مستلزمة للمحال» 
ونقيضها صادق وهو المطلوب. 

قال: (وَيَلْرَمٌ مِنْه: وَلَا شَيءَ مِنَ الحَيّوان بِإِنْسَانِ) أقول: أي: يلزم من صدق نقيض 
العكس وهو قولنا: لا شيء من الإنسان بحيوان صدق قولنا: لا شيء من الحيوان 
بإنمنان4: لكوق السالية:الكلية متمكسا كتفيهاء :وهذا العكس مثاف للأصل» فيكون 
العكس كاذباً؛ لامتناع اجتماع المتنافيين» وكذبه يستلزم كذب قولنا: لا شيء من 
الإنسان بحيوان؛ لأن كذب اللازم يستلزم كذب الملزوم؛ وكذب الملزوم يستلزم صدق 
نفيضه؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين؛ وهو عكس الأصلء فثبت المطلوب. 

قال: (أَوْ تَضُمّ هَذَا اللّازِمً) أقول: أي: نضم عكس نقيض العكس إلى الأصل حتى 
بلزم من الشكل الثاني سلبٌ الشيء عن نفسه» هكذا نقول: بعض الحيوان إنسان» ولا 
شيء من الحيوان بإنسان ينتج من الشكل الثاني : بعض الحيوان ليس بحيوان». وهو 
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َال َوَالسَاليه الكلية : رن ) أقول: لاله لكيه َم أن تنكس سال كله 
وَذَلِكٌ ؛ أي : انْعِكاسُّها إلى السَالِبَةِ الكلية ييّنْ بتَفْسِهِ؛ لِأَنَهُ إذا صَدَقٌ: 000 


الككر: بإنسان يليم أن يطكى: لا شوة ود الار را . لَصَدَقَ 
نَقِيضَهُ وَهُوَّ: بَعْض الإِنْسَانِ حَجَرٌء وَيَنْعَكْسٌ إلى فَوْلِنَا: 7 ع لخر زان زلا 


كَانَ الأَصْلٌ: لا شَيءً مِنَ الحَجَر بِإِنْسَانْء وَمَذَا خُلْفٌ دلق هذ النَّقِيضَ 
0 الإنسان حَبَرٌ إِلَى الأضل ؛ لِيننْجّ سَلْبُ 00 عَنْ نَفْسِهِ هَكَذَا تَقُول: 
بَعْض الإنْسَانِ حَجَرٌء وَلَا شَيءً مِنَ الحَجّر بإِنْسَانِ ينث ين الشّكلٍ الأوّلٍ: بفض 
الإنْسَانِ لَيْسَ بِإِنْسَانِء وَهُرَ مُسْتَحِيلٌ؛ لِصِدْقٍ ولت 0 هُوَ إِنْسَانُ إِنْسَانٌ دَائِما 
الْصَرورَة. 


محالء وهذا المحال؛ إما أن يلزم من صورة القياسء أو مادته» وليس من الصورة؛ 
لكونها صحيحة؛ لوجود شرط الشكل الثاني»؛ وهو اختلاف المقدمتين بالإيجاب 
والسلب» وكلية الكبرى فتعين أنه من المادة؛ وعلى تقدير لزومه من المادة؛ إما أن يلزم 
من الصغرىء أو من الكبرى» والأول باطل؛ لكون الصغرى صادقة بحسب الغرض» 
فتعين أنه من الكبرى» فتكون الكبرى كاذبة» وكذبها يستلزم كذب ملزومها؛ لأن كذب 
اللازم يستلزم كذب الملزومء وكذب الملزوم يستلزم صدق نقيضه؛ لامتناع ارتفاع 
النقيضين وهو المطلوبء. ويمكن أن يقال ههنا: كيه النقيض إلى الأصل حتى 
يلزم من الشكل الأول سلبٌ الشيء عن نفسه هكذا : بعض الحيوان إنسان» ولا شيء من 
الإنسان بحيوان ينتج من الشكل الأول: سن اران ل دان وهو محال. 

قال: (أَوْ نَضمُ هَذَا النَفِيضٌ وَهُوّ: بَعْضٌ الإنْسَانِ حَجرٌ. .. آ) أقول: أي: يضم 
هذه الموجبة الجزئية وهي نقيض عكس الأصل إلى الأصل؛ بأن تجعل تلك الموجبة 
الجزئية صغرى؛ لكون إيجاب الصغرى شرطاً في الشكل الأول» والأصل وهو السالبة 
الكلية كبرى؛ لكون كلية الكبرى شرطاً فيه ينتج من الشكل الأول سلبٌ الشيء عن 
نفسهء وهو محال كما صوّره الشارح. 


حاشية محيي الدين 4 المنطق 


فال (وَالسالة الس ننة .2 ) أفول: السالية لكر لبان امير 
لرُومَاًء وَإِلّا. لَالْتَقصٌ يِمَادَةَ يكُون المَوْضُوعٌ فِيهَا أَعَمَّ + 221111007 
سَنْبُ الأَحَصٌ مِنْ بَعْضٍ الأَعَمٌ وَلَا يَصْدّقُ سَلْبُ الأَعَمّ مِنْ بَعْضٍ الأَخَصٌ؛ لآَنَ 
كل اخ بطرم أَعَمَّهُ؛ فَإِنَّ قَوْلَنَا مَكلاً: بَعْضٌ الحَيّوان لَيْسٌ بإِنْسَانٍ كَالمَرَسِ 


ال 0 -ه 


وَغْبْرِهِ يَضْدَقٌ) د ل بَعْضٌ الإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيّوَانَ؛ٍ لِصِدْقٍ 
َقِبِضِهِ وَهوّ: كُلَ إِنْسَانِ حَيَواتُ وَإلّا. . يُوجَدُ الكل يدون الجَدْءء وخ كا 


وَإِنَّمَا قَيِّدَ بقَولِهِ : (لدوْمَا) لاله فذ يْضلٌ يَصْدُقُ العَكْسٌ فِي بَعْضٍ المُوَادٌ مَثَلا مَكَلاُ 
0 كلد الرنعن لطي لاد بدا و خفن السخر 
بين بانساف 


قال: (وَإِنَمَ قبَّدَ بقَوْلِهِ : لوق لاه كذ عَعَدَّى العك) اقول روانما نه العضننفك 
قوله: (السالبة الجزئية لا عكس لها) بقوله: (لزوماً)؛ لأنه قد يصدق العكس في بعض 
مواد السالبة الجزئية» وهو الذي يكون بين الموضوع والمحمول تباينٌ كلي؛ أو عموم 
من وجهء مثلاً: يصدق: بعض الإنسان ليس بحجرء ويصدق عكسه أيضاً: وهو بعض 
الحجر ليس بإنسان» هذا مثال لتباين الكلي» وأما مثال العموم من وجه. . فكقولنا: 
بعض الحيوان ليس بأبيض وهو صادق» ويصدق عكسه أيضاً وهو قولنا: بعض الأبيض 
ليس بحيوان» وأما إذا كان بين الموضوع والمحمول عمومٌ مطلق. . فيصدق السالبة 
الجزئية بسلب الأخص عن بعض الأعم» ولا يصدق عكسهء وهو سلب الأعم عن 
بعض الأخص. وإلا.. يوجد الأخص بدون الأعم» وهو محال؛ لانتفاء العمومية 
والخصوصية المطلقتين. 

واعلم: أن الشرطية المتصلة إن كانت موجبة سواء كانت موجبة كلية أو موجبة 

ئية. . تنعكس بالعكس المستوي موجبة جزئية؛ وإن كانت سالبة كلية. . تنعكس 
سالبة كلية بالعكس المستوي؛ أما انعكاس الموجبتين جزئية: فلأنه إذا صدق: كلما 
كان» أو قد يكون إذا كان هذا الشيء إنبانا كان حيوانا ء :وبحب أن يضدق :قد يكوث 
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قَالَ: (القِيَّامنٌ: قَوْلُ مُوَّلَفٌ. . . آ) أقول: 

المَظْلَبٌ الأغْلّى وَالمَفْصِدُ الأَقْصَى مِنَ الاضطلاخات المَنْطْفَيةٍ المَذْكُورَةٍ 
القِيَاسنُ» وَرَسَمُوهُ بأنّهُ قَوْلُ مُوَلَفٌ مِنْ أقْوَالٍ مَنَى سُلْمَتْ. . لَرمَ عَنْهَا؛ أي: عَنْ 


4 
2 


ع 


إذا كان هذا القىء حيواناً كان إساناً وله لصذق تقيضه وهو قرولا لس الحة إذا 
كان الفتي#استيوانا مان إنينانة ونضمه إلى الأصل لينتج سلب الشيء عن نفسه هكذا: 
قد يكون إذا كان الشيء إنساناً كان حيواناً» وليس ألبتة إذا كان الشيء حيواناً. كان 
إتمنانا ) ينتج من الشكل الأول: قد لا يكون إذا كان الشيء إنساناً. . كان إنساناً» وهو 
محال؛ ضرورة صدق قولنا: كلما كان الشيء إنساناً. . كان إنساناً. 

وأما انعكاس السالبة الكلية سالبةً كلية: فلأنه إذا صدق قولنا: ليس ألبتة إذا كان 
الشيء إنساناً كان فرساً. . وجب أن يصدق قولنا: ليس ألبتة إذا كان الشيء فرساً . . 
كأن الننانا 36 ولا ١‏ . 'لعيدة تعيفه وهر قولناخ قد بكوان إذا كان الشو قرسا :كان 
إنساناً وهو مع الأصل ينتج سلب الشيء عن نفسه هكذا: إذا كان الشيء فرساً. . كان 
إنساناء وليس ألبتة إذا كان الشيء إنساناً. . كان فرساً ينتج من الشكل الأول: قد لا 
يكون إذا كان الشيء فرسا. . كان فرسا وهو محال. 

وأما السالبة الجزئية: فلا تنعكس؛ لصدق قولنا: قد لا يكون إذا كان هذا حيواناً 
فهو إنسان مع كذب قولنا: قد لا يكون إذا كان هذا إنساناً. . فهو حيوان؛ لأنه كلما 
كان هذا بإنسانا كان حيوانا هذ رذ كات الشرطله بشدرلة الزوبية .وأمًا رذا كانف 
منفصلة. أو متصلة اتفاقية. . فلا يعتبر انعكاسها؛ لعدم فائدته. 

هذا بحسب الإجمالء وإذا أردت أن تعرف العكس المستوي للشرطية بكماله 
وعكس النقيض للحمليات والشرطيات. . فارجع إلى المطولاات. 

قال: (المَظْلَّبُ الأَعْلّى وَالمَقْصِدُ الأَقصَى مِنَ الاصْطلاحَاتٍ المَنْطْفََةِ المَذْكُورَةٍ 
أقول: بيان ذلك أي: كون القياس المطلبٌ الأعلى ‏ أن المقاصد من العلوم 
المدونة مسائلها التي تكون إدراكاتها تصديقات فالمقصود الأصلي من العلوم المدونة 
هو الإدراكات التصديقية؛ لا التصورية؛ وأما الإدراكات التصورية. . فإنما تطلب 
فيها؛ أي: في العلوم المدونة لكون تلك التصورات وسائل تلك التصديقات» والسر 
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مع إبققر 7س 36 5 5 يو عو ريو برد 1 ووه 0 
ِلْكَ الأَكْوَالٍ لِذَاتِهَا أَقْوَالُ آَخَرٌ؛ كَمَوْلِنَا : العَالَم مُتَغَيْرٌء وَكُل مُتَعَيّر حَادِث؛ فَإِنْهُ 
2 ي وات في واه 5 و 5سا مه 75 2 8 و ا انو 0 عير 
فِيَاسَ مركب مِنْ فؤليْن إذا سلما. . لَزِمٌ عَنْهُمَا لِذَاتِهِمَا قؤل آخر وَهوّ: العالم 


حَادِثُء وَالمرَادُ مِنَ القَوْلٍ أَعَمّ مِنْ أنْ يَكُونَ مَعْقُولاً أؤ مَلْمُوظَاء وَالمُرَادُ مِنَ 
الآْوَالِ: ما قَوْقَ قَوْلِ وَاحدِ عِنْدَهُم؛ لِيتَاوَلَ القِيَّاسَ المُوَلّف من قَوْلَينِء وَالقِيَاسَ 
المؤَلّت مِنْ أَقْوَالٍ فَوْقَ انَْيْنِء فَالقَوْلُ الوَاجِدُ لا يُسَمّى قِيَاساً وإ لَِمَ عَْهُ لِذَاته 
قَوْلٌ آحَرٌ كَعَكْسِه المُسْتَوِي وَعَكْس نَقِيضِهِ . 


فى :ذلك - أي: في كون المقصود من العلوم المدونة الإدراكات التصديقية» وأما 
الإدراكات التصورية. فإنما تطلب لكونها وسائل إلى التصديقات ‏ هو أن التصديقات 
الكاملة هي التي وصلت إلى مرتبة اليقين: وهذه يمكن أن تحصل بسيب الأفكار 
الصحيحة في المبادئ القطعية. فصارت تلك التصديقات الواصلة إلى مرتبة اليقين 
مطلوبة في العلوم الحقيقية» وهي التي لا تتبدل بتبدل الأذهان» والكامل من التصورات 
ما وصل إلى كنه حقيقة الشيء. وذلك الوصول متعذرء فلم يطلب التصورات في 
العلوم إلا أن تكون وسائل إلى التصديقات المطلوبة فيها؛ أي: في العلوم الحقيقية؛ 
فلأذلك صار القياس مطلباً أعلى بالنسبة إلى سائر الاصطلاحات. 


قال: (وَالمُرَادُ مِنَ القَوْلٍ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ. .. آ) أقول: اعلم أن القياس قسمان: 
تقول وملفوظ 4 أما القتاس المتقول: فيو الذع تركتب.ين القضايا المعقولة + وأما 
القياس الملفوظ : فهو الذي يتركب من القضايا الملفوظة» والأول منهما: هو القياس 
حقيقة» والثاني منهما: هو القياس مجازاًء وإنما سمي قياساً؛ لدلالته على القياس 
المعقول. والتعريف المذكور للقياس يمكن أن يُجعل تعريفاً لكل واحد منهماء فإن 
جعل تعريفاً للقياس المعقول. . يراد بالقول والأقوال الأمورٌ المعقولة» وإن جعل 
تعريفاً للقياس الملفوظ . . يراد منهما الأمورٌ الملفوظة. 
قال: (وَالمُرَادُ مِنَ الأَقْوَالٍ مَا َوْقَ قَوْلٍ وَاحِيِ) أقول: المراد من الأقوال: القضايا 
التي ركبت الدلائل منها سواء كانت معقولة أو ملفوظة» وهي ‏ أي: الأقوال ‏ جمع 
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وَكَؤلة(عتق اشلمك) إِسَارةٌ إل أن يلك الْأفْوَالَ لا يَلرَم أن تَكُون مُسَلْمة في 
تَفْسِهَاء بَلْ يَلْرَمُ أنْ تَكُونَ بِحَيْتُ لَوْ سُلْمَتْ. . لَزِمَ عَنْهَا لِذَاتِهَا قَوْلُ آخرٌ؛ لِيَدْحُْلَ 
في تَعْرِيفٍ القِيّاس الْنِي كاه ا الذي لا كَازِيةٌ ليا كل إِنْسَانِ 
جَمَادٌ وَكُلُ ماد حِمَارٌ؛ كن مَِينِ المولَيِْ وَإِنْ ذا في تَفْسِهِما إلا أنّهُمَا بحَيْتُ 
َو سُْمَمَا. . لم عَنْهُما أن يكُون كُل إِْسَانٍ حمَارآء َكَل : (لَرمَ عنْهَ) يَخَْردُ به 
عَنِ الاسْيَقْرَاءِ وَالتَّمثِيلٍ ؛ ِأَنَهُمَا وَإِنْ سُلْمَتْ مُقَنّمَانُهُمَا لكنْ لا يَلْرَمُ آنْ يَلْرَمَ عَنْهُمَا 


ذكر في التعريف». وكل جمع يذكر في التعريفات في هذا الفن يراد به ما فوق الواحد؛ 
فالأقوال يراد بها ما فوق الواحد؛ ليتناول التعريف القياسَ المؤلف من قولين» 
والقيامسَ المؤلف من الأقوال؛ فالقول الواحد؛ أي: القضية الواحدة لا تسمى قياساً 
وإن لزم عنه لذاته قول آخر كالعكس المستوي اللازم للقضية الواحدة لذاتها؛ كقولنا: 
كل إنسان حيوان» بعض الحيوان إنسان؛ فإن قولنا: بعض الحيوان إنسان لازم قولنا: 
كل إنسان حيوان لذاته» وكعكس النقيض اللازم لذاتها؛ كقولنا: كل إنسان حيوان فإنه 
كس يفكين الشض إلى كل كااليين تحيوان لس اسان 

قال: (يَحْتَرِرُ بو عَنِ الاسْيَفْرَاءِ) أقول: الاستقراء: هو الحكم على كلي لوجود 
ذلك الحكم في أكثر جزئيات ذلك الكلي؛ كقولنا: كل حيوان يحرك فَكهُ الأسفل عند 
المضغ؛ فالحيران: كلي حكم عليه بثبوت تحرك الفك الأسفل عند المضغ» وذلك 
المضغ بواسطة تتبع أكثر جزئيات الحيوان من الإنسان والفرس والبقر وغير ذلك مما 
يستقرأ؛ ووجدانهم؛ أي: وجدانُ الإنسان والفرس والبقر وغير ذلك كذلك؛: 
والاستقراء لا يفيد اليقين؟ لجواز أن يكون حال البعض الذي لم يستقرأ مخالفاً لحال 
البعض الذي استقرأ؛ كالتمساح فإنه جزئي من جزئيات الحيوان مع أنه لا يحرك فكه 
الأسفل عند المضغ بل يحرك فكّه الأعلى. 

والتمثيل هو: إثبات حكم في جزئي لئبوت ذلك الحكم في جزئي آخر لمعنى 
مشترك بينهما؛ أي: بين الجزئيين كقولنا: العالم مؤلف فهو حادث كالبيت» يعني: 
البيت حادث؛ لأنه مؤلف» وهذه العلة موجودة في العالم» فيكون العالم حادثاً أيضاً. 


نَيِءٌ آحَرُ لإنكان التَحَلْفٍ في مَدْلُولَهِمَا عَنْهُمَاء وَكَولُ: (لذَاتِِمَا) يُحتَرَرُ بهِ عَنِ 
القِيّاسِ الَّذِي يَلْرَمُ بَعْدَ اليم دل 0 لا لِذَاتِه يل بوَاسِطَةَ لانم ار سََ 
كَمَا في القِيّاسسٍ المسّاواة» وَهُوَ ما قَولَيْنِ بِحَيْتُ يَكُونُ مُتَعَلّقْ مَحْمُولٍ 
رهما ع لِلآخَرٍ كَمَوْلَِا : 0 «أ» مُساوٍ ل «ب»» و«ب» مُسَاوٍ ل (ج» فَإِنَ 
هَذَيْنِ المَوليْنِ مُسَْلْزِمَانِ لِأَنْ يَكُونَ «أ» مُسَاوِياً ل «ج» لَكن لا لِذَاتِهِمَاء بَلْ بِوَاسِطَةَ 


7 2 
عه 2 
كو ين ع 


مُقَدَمَةِ أَجْتَيّة وَحِيَ أن كُلَّ مُسَاوٍ لِلمُسَاوِي للشَّيءِ مُسَاوٍ لِذَلِكَ الشَّيءِء وَإِنْمَا قَالَ: 


م 


(يِنْ أَكْوَالِ) وَلَمْ يقل : (مِنْ مُقَدّمَاتٍ) لقلا يَلْدََ الدوْرُء لِأنَّ المُقَدّمَةٌ قد عَدٌفُوَهًا 


1 


1 


قال: (بَلْ بِوَاسِطَةٍ مُقَدَّمَةٍ أَجْتَِيّةِ) أقول: أي: لا يكون لزوم القول الآخر لذات 
تلك الأقوال» بل يكون لزومه بواسطة مقدمة أجنبية؛: وهي التي لا تكون لازمة لإحدى 
مقدّمتي القياس؛ كما في قياس المساواة وهو أي: قياس المساواة : ما يتركب من 
قولين بحيث يكون متعلق محمول أولهما موضوع الآخر؛ كقولنا: (أ) مساو ل (ب)» 
و(ب) مساو ل (ج) فإن هذين القولين يستلزمان قولاً آخر: وهو أن (أ) مساو ل (ج) 
لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية غير لازمة لمقدمتي القياس وهي أن كل مساو 
للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء» وإلا ‏ أي: وإن كان الاستلزام لذاتهما لا بواسطة 
مقدمة أجنبية -. . . لكان هذا النوع من التأليف منتجاً دائماً وليس كذلك؛ لأنا لو 
أخذنا بدل المساواة المباينة أو النصفية. .. لم يلزم نتيجتهء فإنا إذا قلنا: (أ) مباين ل 
(ب)؛ و(ب) مباين ل (ج) لم يلزم منه أن يكون (أ) مبايناً ل (ج) لأن مباينَ المباين 
للشيء لم يلزم منه أن يكون مبايناً لذلك الشيء؛ فإِنّ الإنسان مباينٌ للفرسء» والفرس 
مباين للناطق مع أن الإنسان ليس بمباين للناطق» وكذا إذا قلنا: (أ) نصف ل (ب)» 
و(ب) نصف ل (ج) لم يلزم أن (أ) نصف ل (ج) لأن نصف النصف لا يكون نصفاً بل 
ربعاًء ومن هذا عرفت: أن هذا التأليف ينتج بواسطة مقدمة أجنبية إذا كانت المقدمة 
الأجنبية صادقة» وأما إذا كانت كاذبة. . فلا . 
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لاحي نو ابي عار زنواد تن تباذ ا عقو لقا 
في تَعْريف القِيّاس. . . لَرِمَ الدَوْرُ. 

قَالّ: (وَهُوَ إِما ا" آم أَقول: القِيَاسن + 2 ينقَسِم إلى قِسْمَينِ 22 : اقْتِرانٌِ» 
اساي ِأنهُ إن َم يَكنْ عَْنُ | 1 0 ا ها مَْحُوراً في القياس بالفثل. . 


هو اماي تقولا : كل جسم مُوَلت: ا" كل جم مُشدث: 
ولول للق كان لتق لوت تماق نوقلي 16 اللي ” 


مَوْجُوداً. . كَالأَرْضُ مُضِيكَةٌ» يَْنْحُ: كُلَّمَا كَانّتِ السَّمْسٌ طَالِعَة. . فَالنَهارٌ فالأرض 


وههنا مناقشة ظاهرة: وهي أن قولكم في تعريف قياس المساواة: ما يتركب من قولين 
بحيث يكون متعلق محمول أولهما موضوع الآخر. . ليسّ بصحيح؛ لأن متعلق محمول 
الأول هو الجار والمجرورء وموضوع الآخر هو المجرور فقطء فلا يكون هذا ذلك. 

وجواب هذه المناقشة: أن يقال: إن المتعلق في الحقيقة هو المجرورء بل الجار 
آلة للمتعلق؛ لأنك إذا قلت: مررت بزيد. . يكون المتعلق في الحقيقة هو المفعول» 
والمفعول في الحقيقة هو زيدء فيكون المتعلق في الحقيقة زيداً . 

واعلم: أن قول المصنف في تعريف القياس: (قول آخر) إشارة إلى أن القول 
اللازم - وهو النتيجة - يجب أن يكون مغايراً لكل واحد من الأقوال» فلو لم يعتبر هذا 
القيد. . لزم أن يكون كل قضيتين قياس كيف كانتا نحو: كل فرس حيوان» وكل حمار 
ناهق؟ فإنه وإن كان من أقوال لزم عنها لذاتها قول آخر وهو - أي القول اللازم ‏ كل 
واحد من القولين اللذين وقعا جزءاً للمركب لكن ليس ذلك مغايراً لكل واحد منهماء 
بل هو عين أحدهماء وههنا سؤال وجواب يأتي في تقسيم القياس إلى اقتراني 
واسساني: 

قال: (كَقَوْلِنَا: كُلَّما كَانَتِ النَّمْسٌ طَالِمَة. . مَالنْهَارُ مَوْجُودٌُ) أقول: يعني: عيبن 
نتيجة القياس الأول مذكور في القياس الأول بالفعل وهي قوله: (النهار موجود) 
ونقيض نتيجة القياس الثاني مذكور في القياس الثاني بالفعل وهو قوله: (الشمس 
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مُضِيكَةُ» وَإِنْ كَانَ عَيْنُ النَِيِجَة أ تَقِيضُهَا مَذْكُوراً فيه بالقغل. فَهُو اسَيِتْنَائييٌ 
كَقَوِْنَا: إِنْ كَانّتِ الشَّمْسٌ طَالِعَةَ. . فَالنّهَارُ مَوْجُودٌء لَكِنّ الشَّمْسَ طَالِعَةُ. . ينتج 
اهار مؤجوة أو لكنّ التّهَارَ لَيْسَ بِمَوْجُودِ. فَالسَّمْسٌ لَيْسَّت بِطَالِعَه وَإِنَما 


> 000 


سمي الأول اقترانياً ؛ لون الحدوو فيه مفرونة غير مستتتاة وَإها كتين الثاني 


طالعة) وإنما قيد ذكر النتيجة أو نقيضها وعدم ذكرهما في التعريفين بالفعل؛ لأنه لو لم 
يقيد. . لدخل الاقترانيات في تعريف القياس الاستثنائي: فلا يكون تعريف الاقتراني 
جامعاًء وتعريف الاستثنائي مانعاً؛ لأن للنتيجة ماده وهي طرفاهاء وصورةً وهي هيئتها 
الاجتماعية؛ فصورة الشيء: ما به يحصل هو بالفعل؛ ومادة الشيء: ما به يحصل هو 
بالقوة؛ ومادة النتيجة مذكورة في القياس الاقتراني وإن لم تكن صورتها مذكورة فيه.. 
فتكون النتيجة مذكورة في الاقترانيات بالقوة» فلو أطلق ذكر النتيجة أو نقيضها في 
تعريف الاستثنائي. . لانتقض تعريفُ الاستثنائي منعاء وتعريفث الاقتراني جمعاً. 

فإن قلت: لا يجوز أن يذكر عين النتيجة في القياس الاستثنائي بالفعل. وإلا.. لم 
يكن الاستئنائي قياساً؛ لأنه اعتبر في تعريف القياس أن يكون القول اللازم مغايراً لكل 
واحدة من المقدمات» فإذا كانت النتيجة مذكورة في الاستثنائي بالفعل. . لم تكن 
مغايرة لكل واحدة من المقدمات» فلا يكون قياساً. 

قلت: لا نسلم أن النتيجة إذا كانت مذكورة بالفعل. . لم تكن مغايرة لكل واحدة 
من المقدمات» وإنما يكون عدم المغايرة لو لم تكن النتيجة جزء المقدمة بل تكون 
عينها» وهو محال؛ فإن المقدمة في الاستثنائي ليس قولنا: (الشمس طالعة) وحده؛ بل 
هو مع قولنا: (النهار موجود)ء فتكون النتيجة جزء المقدمة لا عينهاء فتحصل المغايرة 
بين المقدمة والنتيجة. 

قال: (وَإِنمَا سمي الأَوّلُ اقْتِرَانيًاً؛ لِكَوْن الحُدُود فِيهِ مَقُرُونَةَ أقول: المراد من 
الحدود: الحدّ سيره وهو موضوع المطلوبء والحد الأكبر: وهو محمول 
المطلوب. والحد الأوسط: وهو الأمر المكرر بين مقدمتي القياس. 


اسْتثَْائِيَاً ؛ لاشَْمَالِهِ عَلَى أَدَاوَ الاسْيَثْنَاءه وَالمُرَادُ مِنْ كَوْنِ عَيْنِ النَتجَة أو نَقِيضِهًا 
مَْكُوراً بلعل فِي القيّاس هَُ أن يحُونَ طَرمَاهَا أ طَرَا نَقِيضِهَا مَذْكُورَيْنٍ بالَرتِيبٍ 
الذي 7 في الْتِيجَة 

َال «المُشْتَركُ المكرّرٌ بَيْنَ مُمَدْمَتي :القيّاسن :.::) أفول: إن الْمشْترَك اكور 
بَيْنّ مُقَدّمَئّي القِيّاسٍ فُصَاعِداً يُسَمّى حَدَا د لِتَوَسطهِ بَيْنَ طرَفِي المَظْلُوبٍ 


سلما 
مول 


واه ان قوع أ لول أذ 


قال: (وَالمُرَادُ مِنْ كَوْنِ عَيْنِ النَِيِجَةٍ. .. آه) أقول: هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن 
يقال: إن النتيجة ونقيضها قضيتان؛ لاحتمالهما الصدق والكذب. والمذكور في القياس 
الاستثنائي ليس بقضية ؛ لعدم احتمال الصدق والكذبء, فلا يكون عين النتيجة أو نقيضها 
مذكوراً في القياس بالفعل. فأجاب عنه بقوله : (والمراد من كون عين النتيجة أو نقيضها). 

قال: (اعْلَّمْ: أن المُمْحَرَكَ المُكَرّرَ. .. آه) أقول: هذا شروعٌ في بيان أحد نوعي 
القياس وهو القياس الاقتراني» إنما قدم القياس الاقتراني على الاستثنائي مع أن مفهوم 
الاستثنائي وجودي» ومفهوم الاقتراني عدمي؛ لأن القياس الاقتراني هو الأكثر الشائع 
في الاستعمال؛ إذ به يحصل أكثر المجهولات المطلوبة الاستحصالء» وأنه يتركب من 
الحمليات والشرطيات» بخلاف الاستثنائي. 


سوام . 


قال: (بَيِنَ طَرَفِي المَظلُوب) أقول: هذا تعليل صحيح في الحد الأوسط للشكل 
الأول دون غيره من الحد الأوسط للأشكال الباقية» اللهم؛ إلا أن يقال: لما كانت 
الباقية مرتدة إلى الأول عند الاستنتاج. . كان الحدّ الأوسط متوسطا بين طرفي 
المطلوب فيها بالحقيقة» ولو قيل في التعليل: لأنه وسيلة لنسبة الأكبر إلى الأصغر 
ليكون في المعنى وسطاً. . لكان أولى. 

قال: (سَوَاءٌ كَانَ مَوْضُوعاً أَوْ مَحْمُولاً أَوْ مُقَدّماً أَوْ تَالِياً) أقول: أي: سواء كان الحد 
الأوسط موضوعاً ومحمولاً؛ كما في المثال الأول المركب من حمليتين للقياس 
الاقتراني: أو مقدما وتاليا؛ كما في المثال الثاني المركب من متصلتين للقياس الاقتراني. 


مما - 


خاشية عطي اندي يق القطق 0 


زه الا عن كن ب ابنتي اا لام او ا > ل 6 2 
وَكَدْمَرٌَ مِنَالهَا آنِمَأء وَمَوْضْوعٌ المَظلوب يُسَمَى حَذا أَْصْعْرٌ؛ 
لوي 0 م 226 2م ” دس ل سم ه 1 1 ا 2 لسو تر هي 
وَالأَحَصٌ أقل فزداء فيكون أَصِغرَ. وَمَحْمُولَ المَظلوب يُسَمَى حذا أ ,1 ؛ لِأنَهُ أَعَمٌ في 
000 2 5ع ق هه سم م لم -ه ع 05 2 58 
الأغلب» وَالأَعَمُ أكُثَرُ أفرّاداً َيَكُون أَكْبَرَ وَالمَقَدّمَةُ مِنْ مُقَدْمَاتٍِ القِّاسٍ التي فِيِهًا 


الأصْعْرُ تُسَمّى الصّغْرَى ؛ لِاهْجِمَالِهَا عَلى الأضمْرء قَتَكُونُ ذَّاثُ الأطمّر» وَهَذا لَيْسَ ِل 


خص فى الأعْلَب» 


ره 
نه أ 
2 


فوله: (وَكَدُ مَرَّ مِثَالْهَا آيِمًاً. .. إلخ) أقول: أي: وقد مر مثالٌ كون الحد الأوسط 
مرضوعاً ومحمولاً» ومثالٌ كونه مقدماً وتالياً آنفاً؛ أي: قبيل هذاء أشار بقوله: (آنفاً) 
إلى مثال الاقتراني لا إلى الاقتراني والاستثنائي معاً؛ كما توهم بعض الشارحين وأثبت 
الخطأ للشارح الكاتي حيث قال: (وقيل: يسمى أوسط لتوسطه بين طرفي المطلوب 
سواء كان مرضيوها ومتعسؤلا » اونقيما وتاليا وكن ن مقالينها اننا اخار إلى عفان 
الاقتراني والاستثنائي» ثم قال: أقول: هذا خبط منه؛ لآن الحد الأوسط الذي ذكره 
لا يكون إلا في الاقتراني دون الاستثنائي» يعرف ذلك من تتبع كتبهم). هذا كلامه. 

أقول: منشأ هذا التوهم عدم تتبع نسخ الكاتي» لأن المثال الثاني للاقتراني قد 
سقط عن بعض النسخ سهواً من قلم الناسخ» فرأى المتوهم هذا البعض فتوهم أن 
(آنفا) إشارة إلى مثال الاقتراني والاستثنائي. من هذا عرفت: أن الأشكال الأربعة 
المذكورة في المنطق لا يتصور إلا في القياس الاقتراني دون الاستثنائي. 

قال: (ِلِأَنَهُ أَحَصٌ فِي الْأَغُلّبٍ. .. آه) أقول: وإنما قيّد أخصية الموضوع وأهمية 
المحمول بالأغلب؛ لأنهما قد يكونان متساويين نحو: كل إنسان ضاحك؛» وكل 
ضاحك ناطق ينتج من الشكل الأول: كل إنسان ناطق» وهما متساويان. 

قال: (وَالمُقَدّمَةَ مِنْ مُقَدَّمَاتٍ القِيّاس الْتِي فِيهًا الأضمَرٌ. .. آ6 أقول: أي: تسمى 
التقدمة المشتملة عَلن الأصنرز الصغرى؟؛ لكونها ذات الأصغر وصاخيئة :.والمقدمة 
المشتملة على الأكبر الكبرى؛ لكونها ذات الأكبر وصاحبته» وتسمى الصغرى والكبرى 
بالمقدمة أيضاً؛ لتقدمهما على القول اللازم» والقول اللازم باعتبار حصوله من القياس 
يسمى نتيجة» وباعتبار استحصاله منه ‏ أي: من القياس ‏ يسمى مطلوبا. 


و8 ث2 ه عراس 


مَعْنَى الصّغْرَىء وَالمُقَدَمَة مِنّْهَا التي فيه الأكبرٌ تُسَمّى الكُبْرى؟ لِاشْيِمَالِهَا عَلَى الأكبر 
فَتَكُونُ ذَّاتَ الأكُبَرِ» وَهَذا لَيْسّ إِلّا مَعْنَى الكُبْرَىء وَافْتِرَانُ الصّغْرَّى بِالكُبْرَى فِي 
الإجاب وَالسّلْبٍ وَفِي الزئية وَالكُيّ تُسَمَى فيه وَصَرْيَاً وَلَمْ يَذْكُر المُصَنّتُ هَذا. 
وَهَيِكَةُ التَأبِيفٍِ؛ أئ: الهَيْئَةٌ الْحَاصِلَةٌ مِنّ اقْيِران الصّعْرَى بِالكُبْرَى يُسَمَى 
شَكْلاً؛ وَالأَشْكَالُ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّ الحَدَّ الأَوْسَط إِنْ كَانَ مَحْمُولاً فِي الصُعْرَى 
وَمَوْضُوعاً فِي الكُبْرَى. . فَهُوَ الشَّكُلُ الأَوَّلُ نَحْرٌ: كُلّ (ج ب)»: وكل (ب أ). 
الكُبْرَى. . فَهُوَ الشَّكُلُ الرَّابِعٌ نَخوٌ: كُلّ (ج ب): وكل (أ ج)» فبعض (ب أ) وَإِنْ 


ره 0 


قال: (تُسَمّى قَرْنِيةَ وَضَرْيا. .. آه) أقول: لكون الصغرى مقترنة بالكبرى ومضروبة 
فيا سزاء كان الأقثران اقتراناً يموتجبعين كلينين أو جزتيعين » أو سالشين كليفين» أو 
جزئيتين» أو موجبة وسالبة. 

قال: (إِنْ كان مَحْمُولاً ني الصّعْرَى وَمَوْضُوعاً فِي الُبْرَى. . فَهُوَ الشَّكْلُ الأَوَّلُ) 
أقول: وإنما وضعتٍ الأشكال الأربعة على هذا الطريق؛ لأن الشكل الأول على النظم 
الطبيعي؛ لأنه هو الانتقال من موضوع المطلوب إلى الحد الأوسط» ثم منه ‏ أي: من 
الحد الأوسط ‏ إلى محموله؛ أي: محمول المصنف حتى يلزم من الانتقالين الانتقال 
من موضوع المطلوب إلى محموله؛ وهذا لا يوجد إلا في الشكل الأول؛ فلهذا وضع 
في المرتبة الأولى» ثم وضع الشكل الثاني؛ لأنه أقرب الأشكال الباقية إليه؟ أي: إلى 
الأول لمشاركته إياه في صغراه وهي أشرف المقدمتين؛ لاشتمالها على موضوع 
المطلوب الذي هو أشرف من المحمول؛ لأن المحمول إنما يطلب لأجله؛ ثم وضع 
الشكل الثالث؛ لأن له قرباً إلى الأول لمشاركته إياه في كبراه وهي أخس المقدمتين؛ 
لاشتمالها على محمول المطلوب الذي هو أخس من الموضوع؛ لأنه إنما يطلب لأجل 
الموضوع؛ ثم وضع الشكل الرابع؛ لأنه لا قرب له إلى الأول لمخالفته إياه في 
المقدمتين معاً» ووجه الحصر معلوم من الشرح. 
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كَانَّ الحَدٌ الأوسّط 0 ؛ أ : ذف فى الصُّغْرَى والكُبْرَى نَحْوَ كُلّ (ج ب 
َكل (ج أ) قَبَعْضُ (ب أ). . ير تعر المّليتُ ادك مرفي الصدري 
العُبْرَى نحو كل (ج ب) ولا شيءً مِن (أ ب). قلا شَيء مِن (ج أ). 
السّكل الثاني فَهَلَْهِ؛ أَيْ الأشكال الأويقة المَذْكُورَةٌ في المَنْطقٍ. 

قَالَ: (وَالشَّكْل الرَّابِعٌ. . .2 أقُولٌ: مِنْ هَذِهِ الأَشْكَالٍ الْأَرْبَعَةِ المَذْكُورَةٍ 
الكل لايم ميد عن الطئِع جنا أو ل تخسر المْطلوت 
بالنّعَسّرٍ َنم يسْتَخْصَل ِالأشْكَالٍ الْمَاقِيَةِ ة بِالتََسّرِ وَمِنْ هَذِهِ البَاقِبَةِ ما 0 
إلى الطب ؟ قَهُو الشَّكْلٌ الأوَّلُء وَالبَاقِية؛ أخى: الثاني م والرَابعَ تُرَدْ عِنْدَ 
الاختّاج إلى الشَّكلٍ الأول َالَذِي لَهُ طَبِعُ سَلِيمٌ وََقْلَ مُسْتَقِم لا يَحْتَاحُ إلى رَدٌ 
الشَّكلٍ النَّانِي إلى الأول ؛ لِأَنّهُ أَكْرَبُ مِنَ البَاقِينَ إِلَيْهِ؟ لمُشارَكَيهِ إِّاهُ في الصّغْرَى 
التي هِىَ شرك المُقَدَّمَيْنِ؛ لاشْيِمَالِهَا عَلَّى مَوْضُوِعَ املو الذي هو شر 

و التشيوق» أن مسرل ِنّما يُعلبُ لِأَجْلِه. 

اعْلَّمْ : أن المَّكْلَ الغَّانِي إِنّما يَنْتَحُ إِذَا كَانَتْ مُقَدَمِتَاه؛ أي : الصُعْرّئ والكبرَى 


ا ءًَ 


ينه مُحْتَلِفَيْنِ بالإيجاب وَالسَّلْبِ؛ أي: بأ ذأكانك إكذائما تويك والأخرق 

قال لوي عدر التافية ما هد أقرت ب إلى الطَبْع) أقول : : وإنما كان الشكل الأول من 
بين الأشكال الأربعة أقربٌ إلى الطبع؛ لكونه على النظم الطبعي في الاستدلال على 
المطلوب كما مرء بخلاف الباقِي منها؛ ولهذا كانت البواقي مرتدة إلى الأول عند 
الاحتياج إليهاء وإن أردت أن يبين لك طريق لا ارتداد فيها. . فلا يكون منك غفلة 
مما يجيء بعد ذلك. 

قال: (اعْلّم أن الشّكْلَ النَّانِيَ إنّما ينتج إِذَا كَانَتٌ مُقَدَّمَمَاهُ. . . آه) أقول: اعلم أن 
إنتاج كل شكل من الأشكال الأربعة مشروط بشرطين: أحدهما: بحسب الكيفية» 
وثانيهما: بحسب الكمية؛ أما الذي بحسب الكيفية: ففى الشكل الثانى اختلاف مقدمتيه 
بالادحات والسلب فيان مون رعداهها موت :4 :والأحرى 'سبالية وام التي تيب 


سَالِبَةَه وَإِلَا. . كَانَنَا إِمّا مُوحِبَبَيْن أَوْ سَالِبَتَيْن ويا مَا كَانَ. . يَتَحقَّقُ الاختلاف 


الى 


فِي النَتِيِجَةٍ؛ٍ أمّا إِذَا كَانَنَا مو جين . . فَإنَهُ يَصْدُقْ كُلّ إِنْسَانِ حَيَوانُ) 0 نامر 
وان :اشر : الإيجَابُ وَهْوَ كُلَ إِنْسَانِ تا 1 دل الكرق نوين 5 
كرس عَيْوَان. . كان الى الشّلْت+ وَأمَا إذَا كاك سالبتين, 00 لا 


2 


شَيءَ مِنَّ الإنْسَانَ بِحَجَرِ وَلَا شَيءَ مِنَ الفْرَسٍ بِحَجَرٍ كَانَ الى السلا 
َدَلنَا الكبّرى بِقَوْلِئَا: لا شَيءَ مِنَ التَاطِقٍ بجر . . كَانَ الحَقٌ الإيِجَابَء بخلَافٍ 
ما إِذَا وَحِدَ الاخيلاف بير بيْنَّ المَقَدَمئْينٍ بالإيجَاب والسَّلْبِء وَمَّعَ هَذًَا الشَّرْط يَلْرَمُ 
كيه الكبْرَى فِي هَذَا لتك وَل لاختلف النَنِيِجَةٌ كَفَوْلنَا : لا شَيء مِنَ الإِنْسَانِ 
بمّرسء وَبَعْضٌُ الحَيّوانِ قَرَسُ وَالحقٌ الإيِجَابٌ وَلَّوْ قُلْنَا: بَعْضُ الصَامِلٍ 
0 كان الكن الكلت: 


داك ره عه 9 ٠‏ 2 َوْلًا : كل 
هذا على تقزير إبجات الكارئ: وَأَمّا عَلَى تَقْدِيرٍ سَلْيِها . ٠‏ قلانه دَضِدك 1 يصدق قؤلنا : ع 
إِنْسَانَ ان ع ال 1 د يوان كن ال الات وإذا | قُلْنَا : بض 2 


الكجر لس يكيوان + كات الشى “الكلت» وَل يدك رالمضنت هذا الكو 


الكمية: ففيه كلية الكبرى؛ وذلك لأنه لو لم يتحقق أحد الشرطين. . يحصل الاختلاف 
في النتيجة وهو صدق القياس تارة مع النتيجة الموجبة» وأخرى مع النتيجة السالبة» 
والاختلاف في النتيجة موجب لعدم الإنتاج؛ لأن معنى الإنتاج أن يستلزم ذات القياس 
النتيجة. وصدق القياس تارة مع الإيجاب» وأخرى مع السلب. . يدل على أن كل واحد 
من الإيجاب والسلب ليس بلازم لذات القياس؛ لأن ما هو لازم بالذات لا يختلف 
بالغير؛ أما لزوم الاختلاف على تقدير انتفاء الشرط الأول: فإنه لو اتفقت المقدمتان في 
الكيف ‏ أي: الإيجاب والسلب .-. . فإما أن تكون موجبتين» أو سالبتين» وأياً ما كان 
يتحقق الاختلاف» أما إذا كانتا موجبتين: فلأنه يصدق: كل فرس حيوان» وكل صاهل 
حيوان»؛ والحق: الإيجاب وهو: كل فرس صاهلء ولو بدلنا الكبرى بقولنا: وكل إنسان 
حيوان. . كان الحق السلب وهو: لا شيء من الفرس بإنسان. 


حاقنة دين الذين ف المنظق ا 


قَالَ: 0 الَذِي جَعِلَ مِعْيَارَ العُلُوم ل لكان 
الكل الأو َْنَ الا شكال أطلد وَاليَافهُ كد ِلَب عِنْدَ الاختيّاج لود يل 


د 


يكار الكلوم أذ لأ إلا ذَيِكَ. . 


وأما إذا كانتا سالبتين. . فيصدق قولنا: لا شيء من الإنسان بفرس» وبلا شيء من 
الناطق بمرس»: والحق: التوافق وهو قولنا: كل إنسان ناطق» ولو بدلنا الكبرى بقولنا: 
لاشيء من الحمار بفرس . . كان الحق التباينَ وهو لا شيء من الإنسان بحمار. 

وأما لزومه على تقدير انتفاء الشرط الثاني وهو كلية الكبرى ‏ فلأنه لو كانت 
الكبرى جزئية. . فإما أن تكون موجبة جزئية أو سالبة جزئية» وعلى كلا التقديرين 
يتحقق الاختلاف في النتيجة» أما على تقدير كون الكبرى موجبة جزئية.. فيصدق 
قولنا: لا شىء من الفرس بإنسان» وبعض الحيوان إنسان». والحق: الإيجاب» وهو: 
كل فوش 0 ولو بدلنا الكبرى بقولنا: وبعض الناطق إنسان. . كان الصادق 
السلب وهو قولنا: لا شيء من الفرس بناطق» وأما على تقدير كونها سالبة جرئية. . 
فلصدق قولنا: كل إنسان ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق» والحق: التوافن عو كز 
إنسان حيوان» ولو بدلنا الكبرى بقولنا: بعض الفرس ليس بناطق. . كان الحق التباين 
وهو: لا شيء من الإنسان بفرس» فقرائته المشسية باعتبار هذين الشرطين أربع ؛ أن 
الضروب الممكنة الانعقاد فى كل شكل من الأشكال الأربعة يحسب الكمية؛ أي: 
الكلية والجزئية» وبحسب العيف؛ أي: الإيجاب والسلب ستة عشر؛ لأن القضية 
المعتبرة ليست إلا المحصورة؛ لأن الشخصية بمنزلة الكلية؛ لإنتاج الشخصية في كبرى 
الشكل الأول» فإذا قلنا: هذا عمروء وعمرو ناطق. . ينتج بالضرورة: هذا ناطق. 

وأن المهملة في قوة الجزئية فتكون القضية المعتبرة هي المحصورات» 
والمحصورات أربعة: الموجبة الكلية» والسالبة الكلية» والموجبة الجزئية» والسالبة 
الجزئية»؛ وهي كلها معتبرة في الصغرى وفي الكبرى» فإذا انضمت؛ أي: إحد 
الصغريات الأربع من المحصورات الأربع إلى إحدى الكبريات الأربع منها. . . يحصل 
من هذا الانضمام ستة عشر ضرباً؛ بأن تكون الصغرى موجبة كلية» والكبرى موجبة 


كلية أيضاً» أو سالبة كلية» أو موجبة جزئية» أو سالبة جزئية» وبأن تكون الصغرى 
سالبة كلية» والكبرى كذلك» وموجبة كلية» أو سالبة جزئية» أو موجبة جزئية» وبأن 
تكون الصغرى موجبة جزئية» والكبرى كذلكء» أو موجبة كلية» أو سالبة كلية» أو 
سالبة جزئية» وبأن تكون الصغرى سالبة جزئية» والكبرى أيضاً كذلك» أو موجبة 
جزئية» أو موجبة كلية»؛ أو سالبة كليةء لكن اشتراط الشرط الأول وهو اختلاف 
مقدمتيه ‏ أسقط ثمانية أُضْربٍ : وهي الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة 
الكلية» أو الموجبة الجزئية والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية» أو 
الموجبة الكلية والصغرى السالبة الكلية مع الكبرى السالبة الكلية» أو السالبة الجزئية 
والصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى السالبة الجزئية والسالبة الكلية. 

واشتراظ الشرط الثاني - وهو كلية الكبرى -: أسقط أربعة من الثمانية الباقية من 
ستة عشر وهي ‏ أي: الأربعة الساقطة من الباقية - الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى 
السالبة الجزئية» والصغرى الموجبة الجزثية مع الكبرى السالبة الجزئية» والصغرى 
السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية» والصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى 
الموجبة الجزئية» فلم يبق من هذه القرائن الستة عشر بعد الإسقاط إلا أربعة أَضَرّبٍ: 

الضرب الأول: من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة كلية؛ لأن 
النتيجة تتبع أخس المقدمتين» والسالبة أخس من الموجبة؛ كقولنا: كل إنسان حيوان» 
ولا شيء من الحجر بحيوان» فلا شيء من الإنسان بحجرهء وبيانه: أي: بيان إنتاج 
هذه القرينة تلك النتيجة بطريق الخلف والعكس المستوي: 

أما بطريق الخلف في هذا الشكل : فهو أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل ذلك النقيض 
صغرى؛ لأن نتيجة هذا الشكل الثاني سالبة كلية» فيكون نقيضُها موجبة جزئية والموجبة 
الجزئية تصلح أن تكون صغرى الشكل الأول؛ وتجعل كبرى القياس وهي سالبة كلية 
كبرى لهذه الصغرى وهي نقيض النتيجة؛ لأنها ‏ أي: كبرى القياس لكليتها وإن كانت 
سالبة كلية ‏ تصلح أن تكون كبرى للشكل الأول» فينتظم من نقيض النتيجة وكبرى 
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القياس قياس في الشكل الأول» ينتج بما يناقض الصغرى في الشكل الثاني؛ فيقال: لو 
لم يصدق: لا شيء من الإنسان بحجر. . يصدق نقيضه وهو: بعض الإنسان حجرء 
وإلا. . لزم ارتفاع النقيضين وهو محال» ونضم ذلك النقيض إلى كبرى القياس هكذا : 
بعض الإنسان حجرء ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج من الشكل الأول: بعض الإنسان 
ليس بحيوان» ويناقض صغرى الشكل الثاني وهى : كل إنسان حيوان» وهذا خلف؛ 
أي: القول اللازم وهو قولنا: عقن الأسام ال مسرا وهذا الخلف لا يلزم من 
صورة الشكل الأول؛ لأنها بديهية الإنتاج فيكون باطل الخلف من المادة» وليس من 
الكبرى؟ لأنها مفروضة الصدق. فتعين أنه من نقيض النتيجة وهو صغرى الشكل الأول» 
فيكون نقيض النتيجة محالاً فالتتيجة للشكل الثاني حقة. 

وأما بطريق العكس فيه : فبأن يعكس الكبرى بالعكس المستوي ليرتد إلى الشكل 
الأول وينتج النتيجة المذكورة هكذا: كل إنسان حيوان» ولا شيء من الحيوان بحجرء 
ينتج : لا شيء من الإنسان بحجر وهو المطلوب. 

الضرب الثاني : بعكس الأول وهو: أن يكون الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة 
كلية وهو ينتج سالبة كلية أيضاً؛ كقولنا: لا شيء من الحجر بحيوان؛ وكل إنسان 
حيوان. ينتج: لا شيء من الحجر بإنسان. 

وبيانه: بالخلف والعكس. أما الخلف: فبالطريق المذكور وهو: أن يؤخذ نقيض 
النتيجة» ويجعل صغرئ» ويجعل كبرى القياس كبرى لهذه الصغرى» فينتظم منهما 
قياس من الشكل الأول ينتج لما يناقض الصغرى» فنقول: لو لم يصدق: لا شيء من 
الحجر بإنسان يصدق نقيضه. وهو: بعض الحجر إنسان» ونضمه إلى الكبرى هكذا : 
بعض: الحجر إنسان» “ؤكل إتسان::حيوان ينتج من الشكل الأول: بعض الحجر حيوان» 
وقد كان الصغرى: لا شيء من الحجر بحيوان هذا خلف,. وهذا ليس من الصورة؛ 
لكونها بديهة الإنتاج» فيكون من المادة» وليس من الكبرى؛ لأنها مفروضة الصدق 
فتعين أنه من نقيض النتيجة» فيكون محالاًء والنتيجة حقة» وهو المطلوب. 


1 حاشية محيي الدين على شرح إيساغوجي تحسمكاتي 


وأما بطريق العكس ههنا: فلا يمكن أن تنعكس لأن الكبرى لكونها موجبة كلية لا 
تنعكس إلا جزئية» والجزئية لا ينتج في الكبرى الشكل الأول بل طريق العكس ههنا 
بعكس الصغرى وجعلها ‏ أي: وجعل الصغرى المنعكسة ‏ كبرى؛ لكونها سالبة كلية» 
وجعل كبرى القياس صغرى؛ لكونها موجبة كلية ينتج من الشكل الأول نتيجة منعكسة 
إلى النتيجة المطلوبة من الشكل الثاني؛ فإنا إذا عكسنا قولنا: لا شيء من الحجر 
بحيوان إلى: لا شيء من الحيوان بحجرء وجعلناها كبرى وكبرى القياس صغرى 
وقلنا: كل إنسان حيوان» ولا شيء من الحيوان بحجر. . ينتج من الشكل الأول: لا 
شيء من الإنسان بحجرء وهو ينعكس بالعكس المستوي إلى: لا شيء من الحجر 
بإنسان. وهو المطلوب. 

الضرب الثالث: من موجبة جزتية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية؛ 
كقولنا: بعض الإنسان ناطق» ولا شيء من الفرس بناطق» فبعض الإنسان ليس بفرس 
بالخلف» والعكس كما مر في الضرب الأول. 

الضرب الرابع: من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزرئية؛ 
كقؤلنا: بعفن الحيواة لسن بإنساق» وكل ناطق إتسان؛ فعصن الحيواك لبن يناطق 
بالخلف دون العكس؛ لأنه لا يمكن بيانه بالعكس لا بعكس الكبرى؛ لأنها تنعكس 
جزئية؛ لأن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية» والجزئية لا تصح أن تكون كبرى 
للشكل الأول كما سيجيء ولا بعكس الصغرى؛ لأنها لا تقبل العكس لكونها سالبة 
جزئية؛ وعلى تقدير قبولها العكس بخصوص المادة لا يقع في صغرى الشكل الأول؛ 
لكون عكس السالبة الجزئية سالبة جزئية» ولا في كبراه؛ لكون عكسها جزئية» والحال 
أن إيجاب الصغرى وكلية الكبرى شرط في الشكل الأول. 

اعلم: أن في بيان الضربين الآخرين طريقاً آخر وهو الافتراض إلا أنا نترك هذا 
للطريق؛ لثلا يؤدي إلى الملال. 


خاقية حي الدين ف ا تعلق ١1١‏ 


وأما الشكل الثالث: فشرط إنتاجه بحسب الكيفية إيجاب الصغرى» وبحسب 
الكمية كلية إحدى مقدمتيه: أما كون إيجاب الصغرى شرطاً : فلأنها لو كانت سالبة. . 
نإنا أن تكوق الكوى موه أوماليت روانا وا ان > حضف الاعجلاف الموحن 
لعدم الإنتاج . 

أما إذا كانت موجبة. . فكقولنا: لا شيء من الناطق بصاهل» وكل ناطق حيوان 
والحق: التوافق وهو: كل صاهل حيوان» ولو بدلنا الكبرى بقولنا: كل ناطق إنسان 
كان الحق التباين وهو قولنا: لا شيء من الصاهل بإنسان. 

وأما إذا كانت سالبة. . فكقولنا: لا شيء من الإنسان بفرسء» ولا شيء من 
الإنسان بصاهل. . كان الحق الإيجاب وهو: كل فرس صاهلء وأما كون كلية إحدى 
المقدمتين شرطاً : فلأنهما لو كانتا جزئيتين. . يلزم الاختلاف في النتيجة كقولنا: بعض 
الحيوان إنسان» وبعض الحيوان ناطق» والحق التوافق: وهو كل إنسان ناطق» ولو 
بدّلنا الكبرى بقولنا: بعض الحيوان فرس. . فالحق التباين: وهو لا شيء من الإنسان 
بفرس. هذا على تقدير كون الكبرى موجبة جزئية. 

وأما إذا كانت سالبة جزئية.. فكقولنا: بعض الحيوان فرس؛ وبعضه ليس 
بصاهل. والحق: التوافق وهو: كل فرس صاهلء ولو بدلنا الكبرى بقولتا: بعض 
الحيوان ليس بناطق. . كان الحق التباين وهو: لا شىء من الفرس بناطقء فإذا سقط 
لقره أطررن من الضرؤب الببعة تعهر: مايه من العرظ: الأول زهي ا أي» القماتية 
الساقطة عن الشرفة: الال المهرئ البذلته الكلية هم الكبرات الأربوه والصغرى 
السالبة الجزئية مع الكبريات الأربع واثنان من الشرط الثاني وهما الضربان الحاصلان 
من موجبة جزئية صغرى مع الجزئيتين كبرى» بقي الضروب المنتجة ستة: 

الأول: “من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية كقولنا: كل إنسان حيوان» وكل إنسان 
ناطق. فبعضع الحيوان ناطق وبيان إنتاجه بوجهين: 

أحدهما: بالخلف» وطريق الخلف في هذا الشكل: أن يجعل نقيض النتيجة لكليته 


كبرى؛ لأن الشكل الثالث لا ينتج إلا جزئية» ونقيض الجزئية الكلية» ويجعل صغرى 
القياس لكونها موجبة صغرى لنقيض النتيجة» فينتظم منهما قياس من الشكل الأول» 
ينتج لما ينافي الكبرى فنقول: لو لم يصدق: بعض الحيوان ناطق لصدق نقيضه. 
وهو: لا شيء من الحيوان بناطق» ونضم ذلك النقيض إلى صغرى القياس هكذا: كل 
إنسان حيوان» ولا شيء من الحيوان بناطق» ينتج من الشكل الأول: لا شيء من 
الإنسان بناطق» وهو منافي لكبرى القياس. لا مناقض لها؛ لأن نقيض الموجبة الكلية 
السالبة الجزئية لا السالبة الكلية. 

وثاتيهما: بعكس الصغرى؛ ليرجع إلى الشكل الأول» وينتج النتيجة المقصودة 
بعينها وهو المطلوب. 

الثاني: من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية؛ كقولنا: كل 
فرس حيوان» ولا شيء من الفرس بحمار» فبعض الحيوان ليس بحمارء وبيانه: 
بعكس الصغرىء لينتج النتيجة المطلوبة» وبالخلف؛ لينتج ما ينافي الكبرى لا ما 
يناقضها كما مرّ في الضرب الأول بلا فرق. 

الثالث: من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج موجبة جزئية كقولنا: بعض 
الحمار حيوان» وكل حمار ناهق» فبعض الحيوان ناهق» بيانه : بعكس الصغرى؛ ليرتد 
إلى الشكل الأولء فينتج النتيجة المطلوبة» وبالخلف: وهو أن يجعل نقيض النتيجة 
لكليته كبرى» وصغرى القياس صغرى؛ لينتج من الشكل الأول ما يناقض الكبرى. 

الرابع: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية؛ كقولنا: 
بعض الإنسان حيوان» ولا شيء من الإنسان بحفار»ء فبعض الحيوان ليس بحمارء 
بيانه : بعكس الصغرىء وبالخلف بعين ما مر في الضرب الثالث. 

الخامس : من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى ينتج موجبة جزئية كقولنا: كل 
فرس حيوان» وبعض الفرس صاهل» فبعض الحيوان صاهل» بيانه: بالخلف لينتج من 


خافية متحيق الونن بف المنطق ١‏ 


الشكل الأول ما يناقض الكبرى» وبعكس الكبرى وجعل عكس الكبرى صغرى لجزئيته 
لا بعكس الصغرى؛ لأن الكبرى جزئية لا تصلح أن تكون كبرى للشكل الأول؛ وصغرى 
القياس كبرى؛ لكونها كلية؛ لينتج من الشكل الأول ما ينعكس إلى المطلوب. 

السادس: من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية؛ كقولنا : 
كل إنسان ناطق» وبعض الإنسان ليس بصاهل» فبعض الناطق ليس بصاهل؛ بيانه: 
بالخلف؛ لينتج من الشكل الأول ما يناقض الكبرى, ولا يمكن بيانه بالعكس لا 
بعكس الصغرى؛ لأن الكبرى جزئية» والجزئية لا تقع في كبرى الشكل الأول ولا 
بعكس الكبرى؛ لأنها لا تقبل العكس» وعلى تقدير قبولها العكس: لا تصح أن تكون 
صغرى أو كبرى للشكل الأول. 

وأما الشكل الرابع: فشرط إنتاجه بحسب كمية المقدمات وكيفيتها: ألّا يجتمع فيه 
خحستان؛ أعني: السلب والجزئية لا في مقدمة واحدة» ولا في مقدمتين سواء كانت 
الخستان من جنس واحد؛ كما إذا كانت المقدمتان ‏ أي : الصغرى والكبرى ‏ سالبتين» 
أو جزئيتين» أو من جنسين مختلفين» كما إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة والأخرى 
جزئية إلا أن تكون الصغرى موجبة جزئية؛ فإنه يجب اجتماع الخستين حينئذ؛ لأن كون 
الكبرى سالبة كلية يجب في الشكل الرابع على تقدير كون الصغرى موجبة جزئية. 

وأما الشرط الأول؛ أي: عدم اجتماع الخستين على تقدير ألا تكون الصغرى 
موجبة جزئية» فإنه لو اجتمعت الخستان في الشكل الرابع على تقدير ألا تكون 
الصغرى موجبة جزئية. .. يلزم الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج؛ كقولنا: لا شيء من 
الإنسان بفرس. ولا شيء من الحمار بإنسان» والحق: التباين وهو: لا شيء من 
الفرس بحمارهء ولو بدلنا الكبرى بقولنا: لا شيء من الصاهل بإنسان. . كان الحق 
التوافق» وهو: كل فرس صاهلء وكقولنا: لا شيء من الإنسان بفرس» وبعض 
الحيوان إنسان» والحق: التوافق وهو كل فرس حيوانء ولو بدلنا الكبرى بقولنا : 
بعض الناطق إنسان. . كان الحق التباين وهو: لا شيء من الفرس بناطق» وكقولنا: لا 
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شيء من الإنسان بفرس» وبعض الحيوان ليس بإنسان. والحق: التوافق وهو: كل 
فرس حيوان» ولو بدلنا الكبرى بقولنا: بعض الحمار ليس بإنسان. . كان الحق السلب 
وهو: لا شيء من الفرس بحمارء وكقولنا: كل ناطق إنسان». وبعض الحيوان ليس 
بناطق» والحق: التوافق وهو كل إنسان حيوان؛» ولو بدلنا الكبرى بقولنا: وبعض 
الحمار ليس بناطق كان الحق السلب وهو: لا شيء من الإنسان بحمار» وكقولنا: 
بعض الحيوان ليس بإنسان» وكل ناطق حيوان» والحق: التوافق وهو: كل إنسان 
ناطق» ولو بدلنا الكبرى بقولنا: كل فرس حيوان.. كان الحق التباين» وهو: لا شيء 
من الإنسان بفرس» وكقولنا: بعض الإنسان ليس بفرس» وبعض الصاهل ليس بإنسان» 
والحق: التوافق» وهو: كل فرس صاهل ولو بدلنا الكبرى بقولنا: وبعض الناهق ليس 
بإنسان. . كان الحق التباين» ولا شيء من الفرس بناهقء وكقولنا: بعض الإنسان ليس 
بفرسء» وب: لا شيء من الصاهل بإنسان. والحق: التوافق وهو: كل فرس صهالء» 
وه الكتبرى بقولتا؛ ل 0 كان الحق السلب وهو: لا 
من الفرس بحمارء وكقولنا: بعض الفرس ليس بحمارء وبعض الحيوان فرس» 
0 التوافق وهو: حجان يا ولو بدلنا الكبرى بقولنا: بعض الصاهل 
فرس.. كان الحق السلب» وهو: لا شيء من الحمار بصاهل . 
وأما الشرط الثاني: وهو كون الكبرى سالبة كلية على تقدير كون الصغرى موجبة 
جرثية : فلأنه لو لم تكن كذلك. . فإما أن تكون الكبرى موجبة كلية» أو موجبة جزئية» 
أو سالبة جزئية» وعلى التقديرات كلها يلزم الاختلاف في النتيجة وهو موجب للعقم؛ 
كقولنا: بعض الحيوان إنسان». وكل ناطق حيوان» والحق: التوافق» وهو: كل إنسان 
ناطق ولو بدلنا الكبرى بقولنا: وكل فرس حيوان. . كان الحق التباين» وهو: لا 
شيء من الإنسان بفرس» وكقولنا: بعض الحيوان إنسان» وبعض الناطق حيوان» 
والجى:«التراقن» وهو كل :إتمناق ناطمودولو ربدلنا السبوى قولن:«يحفن الفزين 
حيوان. . كان الحق التباين» وهو: لا شيء من الإنسان بفرسء وكقولنا* بعض 
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الفرس صاهل» وبعض الحيوان ليس بفرسء» والحق: التوافق وهو كل صاهل حيوان» 
ولو بدلنا الكبرى بقولنا: بعض الإنسان ليس بفرس. . فالحق التباين» وهو: لا شيء 
من الصاعل بإنسان» فإذاًسقظ باغتبار الشرط الأول ثمانية أغنرب» وباعتبار الشرظ 
الثاني ثلاثة أضرب» بقي الضروب المنتجة خمسة: 

الأول: من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية؛ كقولنا: كل إنسان حيوان» وكل 
ناطق إنسان» فبعض الحيوان ناطق بيانه: بعكس ترتيب المقدمتين» وهو أن يجعل 
الصغرى كبرى» والكبرى صغرى؛ ليرتد إلى الشكل الأول» فينتج نتيجة منعكسة إلى 
المطلوب هكذا: كل ناطق إنسان» وكل إنسان حيوان» ينتج من الشكل الأول: كل 
ناطق حيوان» وهو ينعكس إلى : بعض الحيوان ناطق» وهو المطلوب. 

والخلف: وهو أن يجعل نقيض النتيجة لكليته كبرى» وصغرى القياس لإيجايها 
صغرى ؛ فينتجان على هيئة الشكل الأول نتيجة تنعكس إلى ما ينافي الكبرى ؛ فتقول: لو لم 
يصدق بعض الحيوان ناطق. . لصدق نقيضهء وهو: لا شيء من الحيوان بناطق» ونجعله 
كبرى لصغرى القياس» وهو: كل إنسان حيوان ينتج من الشكل الأول: لا شيء من 
الإنسان بناطق وهو ينعكس إلى : لا شيء من الناطق بإنسان» وهو ينافي كبرى القياس. 

الثاني : من موجبة كلية صغرى والكبرى موجبة جزئية ينتج موجبة جزئية؛ كقولنا: 
كل فرس صهال» وبعض الحيوان فرس» فبعض الصهال حيوان, بيانه: بعكس الترتيب 
والخلف كما مرَّء لكن طريق الخلف ههنا ينتج نتيجة منعكسة إلى نقيض الكبرى. 

الثالث: من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة كلية؛ كقولنا: لا 
شيء من الفرس بإنسان» وكل صهال فرس» فلا شيء من الإنسان بصهال بعكس 
الترتيب كما مرّ. 

والخلف: وهو أن يجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى وكبرى القياس لكليتها 
كبرى» فينتجان من الشكل الأول نتيجة تنعكس إلى ما يناقض الصغرىء» فنقول: لو لم 
يصدق: لا شيء من الإنسان بصهال. . لصدق نقيضهء وهو: بعض الإنسان صهال» 
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ويجعل ذلك النقيض صغرى لكبرى القياس وهو: كل صهال فرس» ينتج من الشكل 
الأول: بعض الإنسان فرس» وينعكس إلى: بعض الفرس إنسان» وقد كانت 
الصغرى: لا شيء من الفرس بإنسان هذا خلف. 

الرابع: من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية؛ كقولنا: كل 
أنسان حيوانء ولا شيء من الفرس بإنسان» فبعض الحيوان ليس بفرس» بيانه: بعكس 
التقتعين ؟ أى :"الضكرى والكبرى "لا كس ترتيب المقدمتية ؟ ابرق إلى الشكل 
الأول. هكذا: بعض الحيوان إنسان» ولا شيء من الإنسان بفرس» فبعض الحيوان 
ليس بفرس وهو المطلوب. 

والخلف: وهو بعين ما مر فى الضرب الثالث إلا أن النتيجة ههنا تنعكس إلى ما 
نأي الفتغرى لا إلى ما تاتضهار. 

الخامس : من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية» كقولنا: 
بعض الفرس حيوان» ولا شيء من الحمار بفرس» فبعض الحيوان ليس بحمارء بيانه: 
بعكس الصغرى والكبرى والخلف كما مرّ في الضرب الرابع إلا أن النتيجة ههنا تنعكس 
إلى ما يناقض الصغرى» فعليك بالتأمل» وكذلك يمكن بيان الإنتاج في الضرب الثاني 
والخامس بالافتراض كما يمكن في الضروب الأربعة الأخيرة في الشكل الثالث. 

هذا على رأي المتقدمين» وأما على رأي المتأخرين. . فالضروب المنتجة للشكل 
الرابع ثمانية: وهي الخمسة المذكورة» مع الضروب الثلاثة الأخيرة من الساقطات: وهي 
الصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية» والصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى 
السالبة الجزئية» والصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية» فيكون شرط إنتاج 
الشكل الرابع بحسب الكمية والكيفية عندهم أحد الأمرين : وهو إما إيجاب الصغرى 
والكبرى مع كلية الصغرى, أو اختلافهما بالإيجاب والسلب مع كلية إحدى المقدمتين» 
فإن أردت أن تعرف تمسكات الفريقين والافتراض . . فارجع إلى المطولات. 
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عع سرس رس نبل ااا أ أيني 5 7 7 ود مس 
ورد الحضف ينا مع ضرُوبه المنتجة ةِ دون غير و لبجل دُسَئُورَا؛ أي: قانونا 
2 م 0 م أخريئةٌ؛ 4 8 
ل 0 وَتَوَطئة لِتَمْهُمَ البَاقِيّةٌ وقرونة | لْمَستِجَةٌ أربعة ن ١‏ لقسمة 


العقلية نه تَقْنَضِي أنْ دَكُونَ سِنَّةَ عَسَرَ رَ فَسَقَط مِنها انْنَا عَشَرَ كمَا بين فِي المُطَوَلَاتِ 
انع 

الضرت الأول وان ن يَكُونَ مِن مُوحِبَعَينٍ كُلْبََيْنِ؛ وَالنَّتِيِجَةٌ مُوحِبَةٌ كُلْيَةٌ 
عون كُل جسم مُوَلْت 0 مُولَفِ مُحْدَتٌ ينتج كل جشم مُحْدَتٌ. 

الضّربُ النَّانِي : هُوَ أَنْ يَكُونَ من كيين وَالخُبْرَى سَاليَة والنتييجةٌ سَالِيَة كل 
وم اث 5 000 9 رمو 


3 ولا شيءَ مِنَّ 520 ميم يننج لا شيء م مِنّ الجسم 
53 سَِ 4 0 مه ا صممهة 4 أ 00 2 

والخرت الثالثة. هو أن بكرن مُوْجِبََيْنِ والضُعْرى مُوجِبَةً جيه وَالَتِجَة 

موجبة جيه ؛ كفؤلنا: بَعْضِ | 5 لجسم مُوَلفْ وَكُل -5 حَادث يَنْتَح بع عه 


فاق زلآن اللستتهة العفلة .17 :اقول لمعي امارج دمي اسه 
المحصورات الأربع في كل شكل ستة عشر ضربا كما مرّء لكن سقط منها في الشكل 
الأول اثنا عشر ضرباً : وهي الصغرى السالبة الكلية مع الكبريات الأربع» والصغرى 
السالبة الجزئية مع المحصورات الأربع كبرى» والصغرى الموجبة الكلية مع الجزئيتين 
كبرى» والصغرى الموجبة الجزئية مع الموجبة الجزئية» أو السالبة الجزئية كبرى؛ 
لكرن إيجاب الصغرى وكلية الكبرى شرطين في إنتاج الشكل الأول» فبقي الضروب 
المنتجة أربعة : 

الأول: من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية. 

الثاني : من الكليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية. 


الثالث: من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية. 
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والصَرْبٌ ان هُوَ أن 0 ص مُوجِبَةٍ مجزئية صُعْرَىء وَسَالِبَةٍ كُليَةِ كبُرى 


وَالتِيجَةٌ سَالِبَةٌ جزية ؛ موا : بَعْض الجسم ملكا ولا اش دين الْمُوَلت بد 
سح 0 لاج ميرد وَمِن د ان إِيجَابَ الصّغْرى و 0 
7 د في التّعْل الأول وَإِلّا لاخيلاي التو أمّا الأوَّلُ: فَلِأَنَهُ يَصْدُقُ لا شيء 


ف ع الإنْسَانِ يفَرَسِ وَكُلّ فَرَسِ حَيوانٌء وَالحَقُ الإِيجَابُ إن بَدَّنْنَا الكُبْرَى 
قَولِنَ :َس اهل كان الح الشلي. وَأمّا النَّانِي : فَلِدَنهُ يَصْدُقٌ كل إِنْسَانِ 
ا س الحَيوان فْرَسٌء الك للق وَإِذّا قَلْنَا : بَعْض الحَيّوان 
ضَاحِكٌ كَانَ الْحَقٌّ الإيجَاب : 

قال: (وَالقِيَاسنٌ الأفوراية 4 ) 

أقول: لما قَسَمَ المُصَنفٌ القِيّاسَ مِنْ قَبْلُ إلى الاقْتِرانِيَ وَالاسْتئْنَائِيٌ . 
ِينَ أن كُلَّ وَاحِدِ مِنّْهُما مِنْ أَيّ شَيِءِ يتركبٌ فَقَالَ: الفِيَامُ الافيرَانِيُ إِما أن يَكَركّتَ 
من مُقَدَمئيْنِ حَمْلِيَِيْنِ كَمَا مَرّ مِنْ قَْلِنَ : كل جشم مُوَلك َكل مُوَلَفٍِ مُحْدَتٌ؛ فَإنَّ 
كُلَدَ مِنْ هَائَيْنَ المُقَدْمَئيْن حَمْلِية ونا أن يَتَركْبَ من مُفَتْمَئينِ شَرْطِبْكيْنَ مُتضِلتين؟ 
كَقَوْلِنَا : إن كَانَتِ الشمْسٌ طاِعَة. . فَالتّهَارٌ مَوْجودٌ وَإِنْ كَانَ النّهَارٌ مَوْجُوداً. . 
فَالأَرْضٌ مُضِيئَةٌ يَنْتَحُ مِنَ اقْيِرانِ هَذَيْنِ الشَّرْطِيتَيْنَ المُتَصِلَتَيْنِ إِنْ كَانَتٍ الشَّمْسٌ 
طالقة - .قا رحن مضت وَالمرَادُ من الشَّرْطِيَئِيْنِ المتَصِلَيْن المُتْصِلتَان اللرُومِيكَان 


ام ّه 
. أَرَادَ أن 


الرابع: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية» ومثالها 
مذكور في الشرح. 

ومن هذا عرفت أن الشكل الأول ينتج المحصورات الأربع» بخلاف الأشكال 
الباقية كما عرفت» ونتائج هذه الضروب الأربع بينة بذاتها لا تحتاج إلى البرهان. 

قال: (وَالمُرَادُ مِنَ السَرْطِيتيْنِ المُتُصِلئَيْنِ المُتَصِلَنَا ن اللّرُومِيتَانِ لا اتَفافيكَان. . آم 
أقول: لأنه لا فائدة في إنتاج الأشكال المركبة من الاتفاقيات؟ لأن العلم بالقياس في 


لا انْفَاتِيّكَانِ كُمَا ذُكِرٌ في المُطَوَّلَاتِء وَإِمَا أن يَتَركبَ مِنْ مُقَدْمَتَيْن شَرْطِيَءَ: 


.0 لي ص سو هم 
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مُنْمَصِلتَيْن ؛ كقولنا : كل عَدَهٍ إِما زو 00 ٠‏ وكل رَوْج إِمّا رَوْج الزّوْج أو روج 
ى شمر أ ل سه ٠.‏ 1 0 2 3 5 ممع 
لد يج من هَاتيْنِ العمَدْمَتيْنِ المفَصِلتين: ١‏ لِعَدَدُ إِمَا فَرْدٌ أ ذُرَوْجٌ الزوْج؛ أو زوج 


5-4 


المَرْدِء وَإِما أَنْ تركب القِيّاسن المَذْكُورٌُ مِنْ مُقَدّمَةٍ حَمْلِيَةِ وَمُقَدْمَةٍ مُتَصِلَةٍ. 


سَوَاء كان الكَملية صهرقن» والمتصلة كير أذ بالعكين + كول كلها 
م 1 0 ائمَاناً 01 ماس ِ ف 2 . 2 هو > روه 
كَانَ هَذَا الشَّيء إِنْسَا هيو حَبَوَان؛ وترخيران جم راض 


المَقَدْمَكِ داكن انلها مهد ال شوق اه كُلَّما كَانَ هَذَا الشَّيءٌ 
إِنْسَاتاً . ٠‏ نهو جشة: ٠‏ وَإِمّا أَنْ يتركب مِنْ مُقَدّمَةٍ حَمْلِية وَمُقَدّمَةٍ مُنْقَصِلَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ 
ال ل كشتري والمفصلة رق أو بالعكس كَمَوْلِئا : كل عَدَدٍ إِمّا 2 وَإِمَّا 
فَرد وَكل وج وربكم مسا وِييْنٍ؟ يننج مِنْ هَاتَيْنِ المَعَدُمَئيِنِ اللتيْنِ أو لكا 
ممْفْصِلة: الخو ماه ليا : كُلَّ عَدَدٍ مَهُوَ إِمًا رد أو منقسم بمتساويئن: 

الأشكال المركبة من الاتفاقيات موقوف على العلم بوجود الأصغر والأكبر في نفس 
الأمر والواقع» فيكون الأصغر والأكبر معلومي الاجتماع من غير التفات إلى الوسطء 
قاذ وقرن الو مل احا لله 


قال: (و كل عَدَّدِ إِمًا رَوْحٌ وَإمًا فَرد َكُلَ رَوْج. .. آ) أقول: اعلم أن الزوج عدد 
ينقسم بمتساويين كالأربعة والستة» والفرد عدد لا ينقسم بمتساويين كالثلاثة والخمسة 
وزوج الزوج عدد يقبل التنصيف إلى الواحد كالأربعة والثمانية وستة عشرء وزوج الفرد 
عدد لا يقبل التنصيف إلى الواحد كالستة والعشرة واثنا عشر» ومن فسر زوج الفرد بأنه 
عدد لا يقبل التنصيف أكثر من مرة واحدة. فقد أخطأ. 

كال (جُنَوَاءٌ كاتت الكملية شفرى: وَالمتصلة كترىع: أَْ بالعَكُس. .. آه) أقول: 
بيان ما تكون الحملية فيه صغرى والمتصلة كبرى كقولنا: كل (ج ب) وكلما كان (ه ذ) 
ذ(ذ ب) ينتج من الشكل الأول كلما كان (ه ه ذ) ف (ج أ). 


١١‏ حاشية محيي الدين على شرح إيساغوجي لحسمكاتي 


وَإِمّا أن را ل 3 مُتَصِلَة قلق م 3 ةَ سَوَاءٌ كَانَتِ المعضلة 
0 صُغْرَى وَالمُْفَصِلَةُ كبر أَوْ بالعَكْس كَمَوْلِنَ 3 ا الشَّيء إِنْسَاناً هو 
0 وَكُلَّ حَيوانِ فَهُوَ إِمَا ار ود يللع ين عانين المُقَدْمَتَيْن اللَتيْن 


0 و 


ولَاهْما مُتَصِلَةٌ والأخرى مُنْمَصِلَةٌ كُلّما كَانَ هَذَا الشَّىء إِنْسَاَاً. . فَهُوَ إِمَا أَنيض أذ 


مرو 


ا 
أسُوّدُ. 


قَالَ: (وَأمّا القِيَامنُ الاسْيْئَائِنُ. . .) أَقُولٌ: لَمَا فَرَعَ مِنْ بَيَانِ القِيّاس الافْيِرَانِيٌ 
شع في جانا البتاسن الاسوانايي شو القتان الاشونائ مركت ايها من 
مُقَدّمَتَيْنِ إِحَُدَاهُمَا 0 والأخوق كتيل اتقو ل رع أعذ ايها 
: إنانه أذ رفعةة ليلرء م إِنْبَاتُ وَضْع المزء ءِ الآخَرٍ أَوْ رَفْعْةٌُ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتّصِلَة 
لامقضلة ما إِنْ كانت متيل .: فَكَمَولنًا 5ن كانت النمى طالعة ب فَالتّهارٌ 

وجوه 52 لشي طَالِعَةٌ يتح : فَالتهار مجو 
وَل كلْتَ: لَِنَّ النّهَرَ ليْسَ بِمؤمجوو يج أنّ الّمْسّ لَيْسَتْ با لقف رما 
كَانَتْ مُنْفَصِلَةٌ. . فَكَنَوْلِنَا دَائِمَا الي 
1 


العَدَدٌ زوج يَنْنْحْ أنه لَيِسَ بِقَرْوِء وَلَوْ قُلْتَ : لكِنهُ لَيْسَ بروج يَنْتحُ أنْهُ فَرْدٌ وَإِذَا 


6 . 
ووسسا ‏ اسه 


هس 


قال: (سَوَاء كَانَتْ الحَمْلِيّة صُفْرَى وَالمُنْفَصِلَةُ كبْرَى. أو بالعكس. .. 01) العكس: 
ما ذكر في الشرح» وأما مثال ما كانت الحملية صغرى» والمنفصلة كبرى. . فكقولنا: 
كل (ج) (ب)؛ وكل (ب) إما (أ) و إما (د)ء ينتج كل (ج) إما (أ) وإما (د). 

ثال: القباسن الاسكساق بتركب :وائما من مقلامتين : إستذاهما غترطية والتقدمة 
الأخرى وضع أحد جزأي الشرطية؛ أي: إثبات أحد جزأيها ليلزم إثبات الآخر كما 
في المتصلة اللزومية» أو رفع الجزء الآخر كما في المنفصلة الجزء؛ أو رفع أحد 
جزأي الشرطية؛ ليلزم رفع الجزء الآخر كما في المتصلة أو إثباته؛ كما في المضادية 
المنفصلة. 


حافية محين القايق 32 التعلق لي 
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0 هَذَا قَتَقُولُ: الشَّرْطِيّة المؤْضُوعَةٌ في القِيّاسٍ الاسْنَتنَائِيٌ إِنْ كَانَتْ مُتّصِلَة. . 
موناء عَيْن المُقَدَم ينيج عَبّنَ النَلِي وَإِلَا لَرْمَ انْفِكَاكٌ اللَّازِمِ عَنٍ المَلْرُوم فَتَبطل 
0 و 00 قيض الثالي ينوج نقيضٍ المُقَدَم وَِلَا. ٠.‏ لم وَجودُ المَلْزُوم 
7 الام يِل العلازمة أنضاً؛ كما رانك في لولم وَإنْ كانن انقايكة 
المَوْضُوعَةٌ فِي القِيَّاسٍ الاسْيَئَائِيٌ مُْفْصِلَة. . فَاسْيثنا عَيْنِ أَحَدٍ الجُرْأَيْنِ سَواءٌ كَانَ 


وا ماوع وق 6 ار 2 23 2 رفس 7 
مَقَدّما أَوْ تَالِيا يَنْقِجْ نقيضٌ الأخرّى؛ لاميّتاع الجَمْع بَيْنْهُما وَاسْيَثْنَاءُ نَقِيض 


2 


04 


قال: (قَتَقَولٌ : القَضِيّةُ الشَّرْطِيةُ المؤضُوعَةٌ في القِيّاس الاسْتَنَائيَ إِنْ كَاتثُ. .. آه) 
أقول: القضية الشرطية الموضوعة في القياس الاستناني إن كافك سمال الروامية + 
فالاستثناء منها يتصور على أربعة أوجه: استثناء عين المقدم» واستثناء عين التالي» 
واستثناء نقيض المقدم. واستثناء نقيض التالي. والأول والرابع ينتجان» دون الثاني 
والثالت. 

أما استثناء عين المقدم: فينتج عين التالي؛ لأن وجود الملزوم يستلزم وجود 
اللازم» وإلا لزم انفكاك اللازم عن الملزوم» فبطل الملازمة. 

وأما استثناء نقيض التالي: فينتج نقيض المقدم؛ لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء 
الملزوم» وإلا لزم وجود الملزؤم بدون اللازم» فيبطل اللزوم أيضا. 

وأما استثناء عين التالي: فلا ينتج عين المقدم؛ لأن وجود اللازم لا يستلزم وجود 
الملزوم؛ لجواز أن يكون اللازم أعم» ووجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. 

وأما استثناء نقيض المقدم: فلا ينتج نقيض التالي؟ لأن انتفاء الملزوم لا يستلزم 
انتفاء اللازم؛ لجواز أن يكون اللازم 0 وانتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء الأعم . 

قال: (وَإِنْ كَانَتِ الشَّرْطِيّةُ المَوْضُوعَةٌ فِي القِيّاسٍ الاسْيِثْنَائِيٌ مُنْقَصِلَة. .. إلخ) 
أقول: القضية الشرطية ا إما أن تكون متفصلة 
حقيقية» أو مانعة الجمع. أو مانعة الخلو؛ فإن كاذك متا ةا لي فاستثناء عين 
المقدم ينتج نقيض التالي؟ لامتناع الجمع بينهماء واستثناء عين التالي ينتج نقيض 
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حَدِهمًا؛ أي: أَحَدٍ امجزأين كيك ينيع عبن الأخْرّى ؛ لاميتّاع الملكتيها كنا 


رَأيْتَ فِي المِئَالٍ الثاني فَعَلَيْكَ بِالتَاَمُلٍ فِي المِتَالَيْن المَذْكُورَيْنِء هَذَا إِذَا كَانَتِ 
المنْفَصِلَةُ حَوِبْفَة وَإِنْ شِنْتَ أن تُذرِكَ البَمْئْ بِكَمَالِهِ في بان المُنْتَصِلَاتِ. . 
ْم إلى وان المُطوَات. 

ال : (الرها2.) أثْرك: ني الاخطلاعات المنطوية المذكوزة الى يبح 


امنا د الْحَوْضٍ فِي شَيءٍ م مِنَ العُلُوم : البُرَهَانَ وَهُوَ يَرْسَمْ بأَنّهُ قِيَاسٌ 
مولت من مَُدْمَاتٍ َقبي لاج البقيد ا و انلك وال ينا كاذ 


> ماه مم ع 


الشّيءِ بأنّهُ لا يُمْكِنٌ أَنْ يكُونَ إِلّا كَذَا اعْيِقَاداً مُطَايقَا لْوَاقِع غَيْرَ مُمْكنِ لوال 


المقدم بعين ما مرء واستثناء نقيض المقدم ينتج عين التالي» واستثناء نقيض التالي ينتج 
عين المقدم؛ لامتناع الخلو بينهما. 
عين التالي ينتج نقيض المقدم؛ لامتناع الجمع بينهماء واستثناء نقيض المقدم لا ينتج 
عين التالي» واستثناء نقيض التالي لا ينتج عين المقدم ؛ لجواز الخلو بينهما. 

وإن كانت منفصلة مانعة الخلو: فبعكس مانعة الجمع؛ لامتناع الخلوء وجواز 
الجمع . 

قال: (وَاليَقِينُ هُرّ اْيِقَادُ السّيءٍ بِأَنّهُ لا يَمْكِنُ. 0.٠‏ أقول: القيد الأول؛ أعني: 
قوله: (لا يُمْكِنٌ أن يكون إلا كذا) يخرج الظن: وهو الاعتقاد الراجح العاري عن 
الجزم المحتمل للطرف الآخر احتمالاً مرجوحاًء ويخرج الوهم أيضاً: وهو الاعتقاد 
المرجوح العاري عن الجزم المحتمل للطرف الآخر احتمالاً راجحاً. 

والقيد الثاني؛ أعني قوله: (مطابقاً للواقع) يخرج الجهل المركب: وهو عبارة عن 
عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً مع الاعتقاد بشيء بأنه لا يمكن أن يكون إلا 
كذا. 
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و (لا يُنكِنٌ أن يَكُونَّ إلا كنا يُخْر الطّنَّ وَاعْيِقَادَ الرّاجح ؛ لإمكان 
7 طرفي الآخَرٍ فيه ) دل : (مُطَابقاً للوَاقِع) ؛ يَحْرِج الجهل ا وول 
غَيْرَ مُمْكِنٍ الزَّوَالِ) يخرح اعْتِقَاد المُقلّد. 


َأَمّا اليَقينيّاتُ: فَأَقْسَامٌ سِئّة؛ مِنْهَا : أَوْلِيَاتِ َي مَا يَحْكُمُ العَقّلُ فيها بِمُجَرَدٍ 
تَصَوّرٍ الطَرَكَيْنِ كَقَوْلنَا : الوَاحِدٌ نِضْفٌ الانن وَالكل أَعْطَمْ مِنّ الجزّء. 

وَمِنْهَا :. مُشَاهَدَات َي مَا يكم فيو الح كوا كنوه الكواسن لظام 
وَالبَاطبَةَة كُقَوَنَاة ‏ الشمس م مُشْرِقَةٌ: والنّارُ مُحْرِكَةٌء وَكَقَوْلِنَا: إِنَ لَنَا عَضَبَاً وَحَوْقَا. 

نيا دكات مما ل فِي جَرْم الحُكم إِلَى تَكْرَارٍ 

7 َه 000 5 2 واس لي ار م عوامة 
المقَاهَدَة مه يعد أخرى ؛ كفوعا :ث5 شرب السَقموئيًا يُسَهُل الصَّفْرَاءَء وَهَذا الحكم 
إِنّما يَحَصلْ بِوَاسِطَةَ مُشَاهَدَاتٍ كُثيرَة. 


والقيد الثالث؛ أعني: قوله: (غَيْرَ مُمْكنٍ الزَّوَالِ) يخرج اعتقاد المقلد فإنه وإن كان 
اعتقاداً بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا مطابقاً للواقع لكنه يمكن زواله؛ لجواز أن يزول 
اعتقاده عند تشكيك المشكك. 

قال: (وَآَمَا اليَقِيبّاتُ كَأَقْسَامٌ. .. إلخ) أقول: لما فرغ من تعريف البرهان بأنه قياس 
مؤلف من مقدمات يقينية. . أراد أن يبين المقدمات اليقينية فقال: (وَأَمّا اليَقِينيّاتُ 
َأَقْسَامُ) أي : المقدمات اليقينية الضرورية ستة أقسام» وإنما انحصرت المقدمات 
الضرورية في الستة؛ لأن الحاكم بصدق القضايا الضرورية إما العقل» أو الحسء أو 
المركب من الحس والعقل؛ لأن المدرك منحصر فى العقل والحس؛ فإن كان ل 
العقل.. فإما أن يكون حكمه بمجرد تصور لطرقن الققية أو بالواسطة سواء كان 
نضؤنالطر قن بالكسبه أو بالتناهة» أو تصوراعنعما بالكتةوالاخر بالبداعة .. 
سميت تلك القضايا أوليات» وإن لم يكن حكم العقل بمجرد تصور الطرفين بل بسبب 
وسط لا يغيب عن الذهن بل ينحصر فيه عند تصور الطرفين. . تسمى تلك القضايا 


وَمِنْها: حَدْسِيّاتٌ و وَهِيَ ما لا يَحْمَاجُ العَقْلُ في جَرْمٍ الحكُم فِيه إِلَى وَاسِطَةٍ 


تَكَرّرٍ المُسَامَدَاتِ ؛ كَقَوِْنَا: نُورٌ القَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنّ الشّمْسِء ٠‏ لالخيلافٍ تَشَكُلَاتهِ 
النُوريَّ بِحَسَب اححتلاف أَوْضَاعِهِ مِنّ الشَّمْس قَرْبَا ل 


وَمِنْهًا : مُتَواتِرَاتٌ وَهِيَ مَا يَسْكُم العَقْلَ فيه في جم الحم بِوَاسِطَةٍ السّمَاع 
حم مان ا وا في َمَهُم عَلَى الكَذِب؛ كَقَوْلِنا : مُحَمِّد عَلَيْهِ السَّلَامُ 
اذّعَى الو وَأَظْهَرَ المُعْجِرَةَ عَلَى يَدِه. 


5-8 ١ 


00 سم الود اع ع جا 6 3 مويك ره 200 2 
وَمِنْها : َضَايًا قَِاسَائَها معأ وَهِيَ مَا يَحْكُمْ العقْل فيه بوَاسِطةٍ مُقَدْمَةٍ لا تَغِيبُ 
وسم م همض 


عَنِ الدَهْنٍ عِنْدَ تَصَوَّرٍ الطَرَفيْنِ كَمَوْلِنا م زَوْجَ يسبب وَسَطط حَاضِرٍ فِي الذَّهْنِ 
وَهُوَ الانْقِسَامُ بِمُتَسَاوِيَيْنء وَالوَسَط مَا يَقَتَرِنُ بِقَوْلِئَا : لِأنّهُ حِينَ يُقَالُ كَذَا وَكَذَا. 


قضايا قياساتها معهاء وتسمى أيضاً: قضايا فطرية القياس» وإن كان الحاكم هو 
الحس. . فهي المشاهدات. فإن كان الحاكم من الحواس الظاهرة. . سميت تلك 
القفاناة عسات وان كان )ا الخراين الناتلية: فييك وعدانياهه ذفان 
الحاكم مركباً من العقل والحس . . فإما أن يكون الحسٌ حسسٌ السمع أو غيره؛ فإن كان 
الحس حس السمع. . فهي المتواترات» وإن كان الحس غير حسٌ السمع. . فإما أن 
يحتاج العقل في الحكم إلى تكرار مشاهدة ترتيب المحمول على الموضوع؛ لانضمام 
قياس خفي إلى تلك القضاياء وهو أنه لو كان ذلك الترتيب اتفاقياً. . لما كان دائماً أو 
أكثرياً أو لا يحتاج؛ فإن احتاج.. فهي المجربات» وإن لم يحتج إلى تكرار 
المشاهدة. . فهي الحدسيات مثالها ما ذكر في الشرح. 


قال: (وَالوَسَط مَا يَقْتَرِنْ بقَوْلِنَا: لِأنْهُ. .. آ) أقول: عرّفوا الوسط: بأنه ما يقترن 
بقولنا: لأنه حين يقال في إثبات المدعي: لأنه كذا وكذا؛ كقولنا: لأنه متغير في إثبات 
أن العالم حادث, والمقارن للفظ؛ لأنه هو المتغير وهو الوسط والمناسب بقولنا أن 
يقال حين نقول: لأنه كذا وكذاء لا أن يقال: حين يقال: لأنه كذا. .. إلخ. 
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قَالَ: وَالجَدَلُ وَهُوَ: قِيَاسنّ مُوّلّْتٌ مِنْ مُقَدّمَاتٍ مَشْهُورَةٍ كَالمُقَدُمَاتِ الي 
دَكَرْنَاهَا في اليَقِيزيّة» وَالعَرَضٌ فِي نَرتبِيهًا إِلْرَامُ الحَصْمء وَمُو ظَاهِرٌ. 

وَمِنّْهَا : الحَطَابَةُ وَِيَ : فِيَاسٌ يَتَرَكْبُ هِنْ مُقَدَمَاتِ مُحْتَلِفَةِ تنظ مِنْها النّفْسُ 
أَوْ تنْنّيضُء كُمَا إِذَا قِيلَ: الْحَمْرٌ يَاقُوَةٌ سَيَّالَةَ اَْسَطتٍ التَّفْسُ وَرَعْبَتْ فِي شرْبِهَاء 


ابرى لظا 
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وإد قيل : عسل مهو عهبم:. نقيّضتٍ النفس وتنفرّت عن كلها. 
و سات ع 


رَعِنّها: المُعَالَطةُ وَهِيَ: قِيَامنٌ مُرَكّبٌ مِنْ مُقَدّمَاتٍ كَاذْبَةٍ شَبِيهَةٍ يالحقٌ» أَؤْ 
ِالمَشْهُورِء أَوْ مُرَكْبٌ مِنْ مُقَدّمَاتٍ وَسْوِيِ كاوق وَالعَلَظ إِمَا مِنْ جهَةٍ الصُورَةٍ أو 
مِنْ جِهَّةٍ المَعْنَىء أَمّا ما يَكُونُ مِن جِهَّةٍ الصُُورَةٍ. . فَكَقَوْلِنَا لِصُورَةٍ المَرَسِ 
المَنْمُوشٍ عَلَى الجدَار: إِنَهَا فْرَّمنُء وك فْرَسِ صَهَالَةٌ يتح أن يِلْكَ الصُورَةٌ 
صَهَالَةٌ» وَأمّا مَا يَكُونُ مِنْ جِهَةِ المَغنى. . فَكَفُولِنَا : كُلَ إِنْسَانِ وَفْرَسٍ فَهُرَ إِنْسَانُ 


ع رموو 2 


ع 3 ا ال م 2 0 ا ا 
َكل إِنْسَانٍ وَفْرَسٍ فهو فرس يتنج أن بعض الإِنسَان فرس. 


قال: (وَمِنَ الاصْطْلَاحَات المَنْطِقِيّةِ المَذْكُورَةٍ آلجَدَلُ: وَهُوَ قِيَاسنٌ مُوَّلْفٌ مِنْ مُقَدَّمَاتِ 


مَشْهُورَةٍ. .. آه) أقول: اعلم أن القياس إما مركب من مقدمات يقينية» أو من مقدمات غير 
يقينية؛ أما المركب من المقدمات اليقينية. . فهو البرهان كما ذكرناهء وأما المركب من غير 
اليقينيات. . فالأقيسة الأربعة الباقية» إذا عرفت هذا. . فاعلم أن المقدمات الغير اليقينية 
بيك 

إحداها: المشهورات: وهي قضايا يحكم العقل بها بواسطة اعتراف الناس إما 
بسبب مصلحة عامة؛ كقولنا: العدل حسنء والظلم قبيح. أو بسبب مرحمة؛ كقولنا : 
مراعاة الضعفاء محمودة. أو بسبب استنكاف الناس؛ كقولنا: كشف العورة مذمومء 
ويقال له: الشنيع. 

وثانيها: المُسَلّمات: وهي قضايا يأخد بها أعد الخصمين مسلمة من ضاحيها؛ 
ليبني عليها الكلام لدفع الخصم. 


وَاعْلَمْ أنَّ مَا عَلَيْهِ الاعْتِمَادُ وَالتَعُويلُ مِنْ هَذْهِ القِيَاسََاتٍِ إِنَّما هُوَ البُرْهَانُ؛ 
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لِكَوْنِهِ مَرَكْبا مِنَ المَقَدّمَاتٍ اليَقِييّةِ؛ وَهَذا آخِرٌ مَا كَتَبْنَا شَرْحَهُ مِنَ الأَوْرَاقٍ لإيضاح 


ما في ١كِتَابٍ‏ إِيسَاعُوجِي) 


وثالئها: المقبولات: وهى قضايا تؤخذ عمن ينعقد فيه إما بمعجزة كالأنبياء. أو 
الكرامة كالاولياء» أو لمزيد عقله كالعلماء. أو لمزيد دينه كالصلحاء. 

وخامسها: المخيلات: وهي قضايا تذكر لترغيب النفس في شيء أو لتنفيرها عنه 
وتؤثراقى التفسن إذا أورةت علق النفس تأثيراً عجيا عن قبض أو بشط منواء كانت 
صادقة أو كاذية. 

وسادسها: المشبهات بغيرها وهي قضايا يحكم العقل بها على اعتقاد أنها أولية: 
أو مشهورة» أو مقيولة» أو مسلمة ؟ لاشتباهها بشيء منها. 

فالجدل: قياس مؤلف من مقدمات مشهورة؛ أو منها ومن المسلمات؛ كقولنا: 
وضع له قبيح. وغرض المجادل من القياس الجدلي: إلزام الخصم أو إسكاته. 

والخطابة: قياس مؤلف من المظنونات» أو منها ومن المقبولات؛ كقولك: فلان 
يطوف بالليل» وكل من يطوف بالليل فهو سارق» وغرض الخطيب والواعظ من 
القياس بخطابه: ترغيب الناس إلى فعل الخير» وتنفيرهم عن الشر. 

والشعر: قياس مؤلف من المخيلات؛ كقولنا: هذا عسل» وكل عسل مرة مقيأة 
فهذا مرة مقيأة» وكقولنا: هذه خمرء وكل خمر ياقوتة سبالة» فهذه ياقوتة سبالة؛ 
الأول تنفر عن أكل العسل نفرة الغنم عن الذئب» وفي الثاني ترغيب في شرب الخمر 
رغبة العاشق إلى المعشوق. 
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والمغالطة: قياس مؤلف من مقدمات كاذبة شبيهة بالحق أو بالمشهورة» وشبهها 
بالحق أو بالمشهورة؛ إما من حيث الصورة؛» أو من حيث المعنى؛ أما من حيث 
الصورة: فكقولنا لصورة الفرس المنقوشة على الجدار: إنها فرس» وكل فرس صهال» 
ينتج أن تلك الصورة صهالة. 

وأما من حيث المعنى: فكعدم رعاية وجود الموضوع في الموجبة؛ كقولنا: كل 
إنسان وفرس فهو إنسان» وكل إنسان وفرس فهو فرس ينتج أن بعض الإنسان فرس» 
والغلط فيه من حيث إن موضوع المقدمتين ليس بموجود؛ أي: ليس بشيء موجود 
يصدق عليه أنه إنسان وفرس». وكوضع القضية الطبيعية مقام الكلية؛ كقولنا: الإنسان 
حيوان» والحيوان جنس» ينتج أن الإنسان جنسء» أو مؤلف من مقدمات وهمية كاذبة 
أي: غير واقعة وهي قضية يحكم بها وهم الإنسان في أمور غير محسوسة قياساً على 
الأمور المحسوسة:» كما يحكم بأن كل موجود فهو متحيز؛ لأنه مشاهد محسوس» 
وكل مشاهد محسوس فهو متحيزء فكل موجود متحيز» والغرض من المغالطة: تغليط 
الخصم ودفعه. 


